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  شــكـــر وعرفان
الحمد الله الذي تتم بفضله النعم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

  :والرسالات؛ وبعد

 على إشرافه" الصادق جراية"  دكتور الفاضلقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيادة النت
وجّه والناصح الأمين في إرشاداته نعم المشرف والم لنا فيه العمل الذي كان على هذا

  وتوجيهاته

وجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة التي سوف تتفضل بمناقشة ونت
  مذكرتنا

ذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد اتتقدم بالشكر إلى كافة أسكما ن
  في إعداد هذه المذكرة  معنا وساهم وكل من ساندنا حمه لخضر بالوادي

  آمالو منال                                     



  
  

  

  

  

  

  

  مـــقـــدمـــــة
  

  

  

  

  

  

 

  



 مـــقــــدمـــــــة
 

 ب  

أدت التطورات التي شهدتها نهایة القرن العشرین ومطلع القرن الواحد والعشرین إلى 
بروز ما یعرف بالثورة المعلوماتیة، التي أحدثت طفرات نوعیة في عالم التكنولوجیا، خاصة 

سات استخدام الحاسب الآلي انعكاولعل من في تقنیات الحاسب الآلي والعلوم المرتبطة به، 
هذا  عتمدیحیث و واسع في الحیاة الیومیة ظهور فكرة التجارة الالكترونیة، وانتشاره على نح

النوع من التجارة وبشكل أساسي على الوسائل الالكترونیة بما فیها الحاسب الآلي وشبكة 
  .الانترنت

ولقد ترتب على ظهور فكرة التجارة الالكترونیة ظهور ما یعرف بالنقود الالكترونیة 
افة  یمكن عن طریقها تحویل مبالغ مالیة لحسابات أخرى ودفع فواتیر   التي الالكترونیةوالصرّ

لجهات أخرى خارج البنوك، بواسطة بطاقات الكترونیة ممغنطة تحقق لمستخدمیها سهولة 
التعامل وسرعة تسویة المدفوعات وتؤمن لهم عدم حمل مبالغ نقدیة ضخمة، كما تسهل 

    .1ي كافة أنحاء العالمعلیهم عملیات الشراء والبیع ف

حیث تعتبر البطاقات الالكترونیة هذه شكلا جدیدا من أشكال الدفع الذي سهل من 
برام الصفقات باستخدامها خاصة تلك الصفقات  عملیات تبادل السلع والخدمات والأموال، وإ

  .التي تبرم الكترونیا عبر الحدود وبین أشخاص متواجدین في دول مختلفة،

تشار الواسع لهذه البطاقات في مختلف أنحاء العالم أتاح الفرصة للمجرمین إلا أن الان
والعصابات لإساءة استعمال هذه البطاقات، ومن الإساءة التي مسّت هذه البطاقات نذكر 
جرائم التزویر والسرقة والنصب والاحتیال وغیرها من الجرائم التي یهدف من ورائها تحقیق 

الثغرات التي تقع في الوسط الالكتروني التي تستعمل فیه هذه  أرباح غیر مشروعة، مستغلین
البطاقات خاصة تلك المعاملات والتحویلات المالیة التي تحدث عبر الشبكات الالكترونیة 

  .المتصلة بالحسابات الآلیة

بصفة خاصة كان لزاما على وأمام هذه الجرائم التي مسّت القطاع المصرفي 
للدول في التقلیل والحدّ منها، لذا لجأت بعض الدول إلى سنّ قوانین التشریعات القانونیة 

ت له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم  .ردعیة لكل من سوّ
                                                             

، مركز دراسات الكوفة، العدد )دراسة مقارنة(عادل یوسف الشكري، الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الالكترونیة  -   1
  .87، ص س2008الحادي عشر، دون بلد نشر، 
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 ج  

  :الأهمیة العلمیة والعملیة لموضوع الدراسة

دور الباحثین في تكمن أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة في  :الأهمیة العلمیة  - 
قات الدفع الالكتروني ودراسة مدى نجاعة الأحكام القانونیة التي دراسة النظام القانوني لبطا

تها التشریعات لمساءلة كل من یستعمل هذه البطاقات استعمالا غیر مشروعا  .سنّ
دور بطاقات  في فتكمن یةلأهمیة الموضوع من الناحیة العم أما: الأهمیة العملیة  - 

وتحویل المبالغ المالیة، وتسهیل عملیات الدفع الالكتروني في تسهیل عملیات البیع والشراء 
 .الدفع وجملة المزایا التي یتمتع بها حاملها

   :أهداف الموضوع - 
  :تتجسد أهداف موضوع الدراسة هذا في

  .القانوني لبطاقات الدفع الالكترونیة دراسة النظام -
 .تحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الالكترونیة -
 .لبطاقات الدفع الالكترونیةتبیان الأحكام القانونیة  -
دراسة أنواع الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكترونیة ومدى مساءلة الجاني  -

  .جنائیا عن هذه الجرائم
  :إشكالیة موضوع الدراسة

ما تقدم وللإحاطة بجوانب الموضوع فیمكن طرح إشكالیة موضوع الدراسة انطلاقا م 
  :كما یلي
  ؟ينو ر تكللا ا عفدلا ةقاطب ىلع ةعقاو لا تاءادتعلااو  مئار جلا لثتمت مافی

  :منهج الدراسة
في دراسة ظاهرة بطاقات الدفع الوصفي  اعتمدنا في دراسة موضوعنا هذا على المنهج

الالكترونیة من خلال تعریفها وبیان خصائصها وتحدید طبیعتها القانونیة وتحدید علاقة 
مت الاستخدامات  دراسة الأحكام القانونیةأطرافها، واعتمدنا على المنهج التحلیلي في  التي جرّ

  .غیر المشروعة لهذه البطاقات والتي تعاقب الجناة جنائیا في حالة ارتكاب هذه الجرائم
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 د  

  :اختیار الموضوع أسباب
  :في موضوعهذا التتمثل دوافع اختیارنا لدراسة 

 بیان التنظیم القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني  -
 .بطاقات الدفع الالكتروني وتحدید طبیعتها القانونیةبیان أهمیة  -
التعرف على المسؤولیة الجنائیة لأطراف البطاقة والغیر في حالة الاستخدام غیر  -

  .المشروع للبطاقة
  :صعوبات الدراسة

لقد واجهتنا أثناء إنجاز دراستنا هاته جملة من الصعوبات التي حالت بیننا وبین إتمام 
صعوبة الوصول إلى المراجع  ل المطلوبة، وكان من بین هذه الصعوباتهذا العمل في الآجا

   .المتخصصة ببطاقات الدفع الالكترونیة
  :هیكل الدراسة

 من الناحیة القانونیة والوصول إلى حل لإشكالیة الدراسةللإحاطة بجزئیات هذه الدراسة 
إلى فصلین، كان الفصل الأول منها بعنوان بطاقة الدفع  الدراسة هاته ارتأینا تقسیم

حیث تطرقنا فیه إلى ماهیة بطاقة الدفع الالكتروني الالكتروني واستخداماتها غیر المشروعة، 
وماهیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني وطرقه، أما الفصل الثاني فكان 

فع الالكتروني والمسؤولیة المترتبة عنها، حیث تطرقنا بعنوان الجرائم الواقعة على بطاقة الد
فیه إلى جرائم بطاقة الدفع الالكتروني المرتكبة أثناء فترة صلاحیتها وخارجها من طرف 
أطرافها ومن طرف الغیر، وتطرقنا إلى المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة والمسؤولیة الجنائیة 

   .للغیر

 



  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
بطاقة الدفع الالكتروني 

واستخداماتها غير 
  المشروعة
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  تمــــهـــــیــد

تعد الجرائم الالكترونیة من أبرز الجرائم الجدیدة التي یمكن أن تشكل أخطارا جسیمة 
في ظل العولمة، ولقد ساهم التقدم التكنولوجي من انتشار هذه الجرائم بشكل كبیر وخطیر 
مكانیاته أجهزة الدول الرقابیة، بل أضعف من قدراتها  جدا، بحیث تجاوز هذا التقدم بقدراته وإ

القوانین بالشكل الذي أصبح یهدد أمنها وأمن مواطنیها، ومن أبرز الجرائم في تطبیق 
الالكترونیة التي تهدد أمن الدول نذكر جرائم الاستعمال غیر القانوني لبطاقات الدفع 
الحدیثة، وعلیه ارتأینا دراسة هذا الموضوع، حیث سنتطرق في الشطر الأول من هذه الدراسة 

ماهیة الاستخدام غیر المشروع ومن ثم نتطرق إلى  لكترونيالا الدفع ماهیة بطاقةإلى 
  :وذلك على النحو التالي، للبطاقة وطرقه

  الدفع الالكتروني  بطاقة ماهیة: المبحث الأول

  ماهیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني وطرقه: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  بطاقة الدفع الالكتروني  ماهیة

أفرز التقدم التكنولوجي في العقود الأخیرة من القرن العشرین مجموعة من الظواهر 
هدفها تحقیق السرعة في تنفیذ العملیات المالیة كالتحویل الالكتروني للأموال، ووسائل الدفع 

همیة البالغة الالكترونیة وغیرها، وقد أصبحت لسرعة نقل المعلومات في عصر العولمة الأ
في مجال الاقتصاد، وتعد بطاقات الدفع الالكتروني من بین أهم الوسائل التي أفرزها التطور 

  .اع المصرفي بقوة وفرضت نفسها فیهالتكنولوجي التي دخلت للقط

المطلب (بطاقة الدفع الالكتروني في  تعریفإلى  وعلیه سنتطرق في هذا المبحث 
  ).المطلب الثاني(في  تعامل بهاإلى دائرة ال، وسنتطرق )الأول

  المطلب الأول

   ودائرة التعامل بها بطاقة الدفع الالكتروني مفهوم

تعد بطاقات الدفع الالكتروني حدیثة النشأة على الرغم من الانتشار الواسع والاستخدام 
وتعتبر هذه البطاقات أداة اجتماعیة تتعاظم أهمیتها مع تطور الحیاة الاقتصادیة  السریع لها،

  .1نظرا لفوائدها الكبیرة للمتعاملین بها والعلاقات القانونیة التي تنشئها بینهم

ونظرا لتعدد صور وأنواع بطاقات الدفع الالكتروني وتشابك العلاقات المتولدة عنها 
إلى تعریفها وتمییزها عن غیرها سنتطرق في هذا المطلب  وصعوبة إخضاعها لمفهوم واحد

  :من البطاقات المصرفیة، وذلك على النحو التالي

  

  

 
                                                             

صونیه مقري، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة  -  1
، 2015قوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الح

  .22ص 
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  الفرع الأول

  وبیان خصائصها تعریف بطاقة الدفع الالكتروني

فكل فقیه لقد اختلف الفقهاء والتشریعات المقارنة حول تعریف بطاقة الدفع الالكتروني، 
ف هذه البطاقة  وتتمیز بطاقة  ،على معیار یختلف على المعیار الذي عرفها به فقیه آخریعرّ

الدفع الالكتروني بجملة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن غیرها من وسائل الدفع 
بیان بطاقة الدفع الالكتروني، ومن ثم نتطرق إلى  إلى تعریف) أولا(وعلیه سنتطرق  الأخرى،

  .)ثالثا(وبعد نتطرق إلى تمییزها عن غیرها  )ثانیا( خصائصها

 تعریف بطاقة الدفع الالكتروني: أولا

   .وسنتطرق فیه إلى التعریف الفقهي، ومن ثم إلى التعریف القانوني

  :التعریف الفقهي لبطاقة الدفع الالكتروني   .أ 

تلك البطاقة التي تصدرها مؤسسة مجازة " عرفت بطاقة الدفع الالكتروني على أنها 
وتسلمها إلى عمیلها بهدف استعمالها بشكل متكرر في سحب النقود أو بهدف تسدید ثمن 

   .1"السلع والخدمات للموردین دون أن یكون قبولها محصور بالمؤسسة المصدرة للبطاقة فقط

عبارة عن أداة وفاء تطبع بالنظر إلى ظروف إصدارها " وتعرف أیضا على أنها 
وتسمح لحاملها باتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم وتحویل والتعامل بها، بصبغة مصرفیة 

مبلغ محدد من المال من حسابه لدى البنك المصدر للبطاقة لمصلحة ولحساب شخص 
بحیث یعتبر هذا التصرف بمثابة وفاء مطلق في مواجهته وتتم هذه العملیة بشكل آخر، 

ابل في نفس البنك أو مباشر، أي من خلال حساب العمیل الحامل، إلى حساب التاجر الق
في بنك آخر، أو بشكل غیر مباشر من خلال شركات الوساطة المالیة التي تقوم بإجراء 
الوساطة المالیة التي تقوم بإجراء المقاصة بین الحسابات الدائنة والمدینة وتوفي لكل طرف 

                                                             
بطاقات الوفاء، النقود الالكترونیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین ( توفیق شنبور، أدوات الدفع الالكتروني  -  1

  .87، ص 2002الحقوقیة، بیروت،  ، الجزء الأول، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي)القانونیة والاقتصادیة
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ي هذا من أطراف النظام حقه نقدا أو بالقید في الحساب وفقا للشروط العقدیة المبرمة ف
  .1"الشأن

عبارة عن وسیلة أبرزتها " وفي تعریف آخر لبطاقة الدفع الالكتروني عرفت على أنها 
الحیاة المعاصرة للوفاء بالالتزامات، وقد أسهمت البیئة التكنولوجیة الحالیة في أن تأخذ 
الشكل الذي علیه الآن، وهي تقوم على علاقة قانونیة بین ثلاث أطراف، الطرف الأول هو 
البنك أو أحد المنظمات التجاریة المصدر للبطاقة، والطرف الثاني هو العمیل الذي یحصل 

  .2"على تلك البطاقة، والطرف الثالث هو مقدم الخدمة أو السلعة 

عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي تتم كل عملیاتها وتسییرها " وعرفت أیضا بأنها 
تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة  مؤسسة مالیة،الكترونیا، یصدرها بنك تجاري أو 

مصدّرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدّرها أو من غیره بضمانه، وتمكنه من 
    .3"الحصول على خدمات خاصة

بطاقات تصدر بواسطة مؤسسة مالیة باسم أحد " وفي تعریف آخر تعرف على أنها 
والائتمان، أي أن حاملها یملك إمكانیة تتبع الأشخاص، وتقوم تلك البطاقة بوظیفتي الوفاء 

  .4" سداد المبالغ التي استخدمها في الاعتماد المفتوح من جانب مصدّر البطاقة

  

  

 

                                                             
، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، )دراسة تحلیلیة مقارنة(عماد علي الخلیل، الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء  -   1

  .08 – 07ص  –، ص 2000
، 2008أمیر فرج یوسف، بطاقات الائتمان والحمایة الجنائیة لها، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -  2

  .31ص 
لخضر غضبان، الإطار القانوني لوسائل الدفع الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  -  3

  .10 – 09ص  –، ص 2013/2014امعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
، 2008الأردن،  -جلال عایدة الشورة، وسائل الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -  4

  .22ص 
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  :التعریف القانوني لبطاقة الدفع الالكتروني   .ب 

ف  - 05من القانون رقم ) 23مكرر  543(بطاقة الدفع في المادة المشرع الجزائري عرّ
تعتبر كل بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك " على أن  1القانون التجاريالمتضمن  02

  ".والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

ف المشرع الفرنسيأما  من المرسوم التشریعي ) 57/01(الدفع في المادة  ةبطاق فقد عرّ
  : بنصها على 30/12/1935الصادر بتاریخ 

(toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou 
un service motionné à l’art 8 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à 
l’activité et au contrôle des établissements de crédit et de permettant à son 
titulaire de retirer ou detransfert des fonds)  2    

كل بطاقة صادرة من أحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص علیها (
والخاص بنشاط  24/01/1984الصادر بتاریخ  46-84من القانون رقم ) 08(في المادة 

  ).ورقابة مؤسسات الائتمان والتي تسمح لحاملها بسحب أو تحویل الأموال

أي تنظیم  1999التجارة الجدید الصادر في سنة أما في مصر فلم یتضمن قانون 
) 377إلى  300(لبطاقات الائتمان، على الرغم من تعرضه لعملیات البنوك في المواد من 

  .3منه، وظلت بطاقات الائتمان في التشریع المصري تفتقر لنظام قانوني ینظمها

                                                             
سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فیفري  06المؤرخ في  02-05القانون رقم  -  1

  .2005فیفري  09، الصادرة بتاریخ 11، العدد یدة الرسمیةر جالالمتضمن القانون التجاري،  1975
2  - loi n 91-1382 du 30 December 1991 relative à la sécurité des chéques et cartes de 
paiement, J.O.N 01 du 01/01/1992.  

حسیبة خشة، وسائل الدفع الحدیثة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون  -  3
  .17، ص 2016اسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السی
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  بیان خصائص بطاقة الدفع الالكتروني: ثانیا

وسائل تتمیز بطاقة الدفع الالكتروني بجملة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن 
  :الدفع التقلیدیة، وهذه الخصائص تتمثل في ما یلي

وهي علاقة المصدر بحامل البطاقة، وعلاقة : قیامها على علاقة ثلاثیة الأطراف  .أ 
المصدر بالتاجر، وعلاقة حامل البطاقة بالتاجر، وكل طرف من هذه الأطراف یترتب له 

بعقود مستقلة ینتج عنهم وحدة ذات  ارتبط مع الآخرین كل على حد، ویحقوق وعلیه التزامات
 . 1علاقة ثلاثیة

تعد بطاقة الدفع الالكتروني وسیلة فعالة للسداد عن غیرها من  :وسیلة فعالة للسداد  .ب 
وسائل الوفاء الأخرى، وهذا لسهولة حملها واستخدامها كما أنها أقل عرضة للسرقة أو 

 . 2الضیاع
فالعقد القائم بین البنك وحامل البطاقة : أن البطاقة ملك للبنك في جمیع الأوقات  .ج 

موضوع لمدة محددة ضمنیا، إلا في حالة أفصح مصدر البطاقة أو الحامل في عدم رغبته 
فإذا كانت هذه الرغبة صادرة من البنك مصدر البطاقة فعلى الحامل أن یعیدها في التجدید، 

ه الاتفاقیة فیما یخص إلى البنك بناءا على هذا الطلب، كما یجوز لحاملها أن یفسخ هذ
على ألا یمس ذلك أیة التزامات تجاه البنك قد تنشأ عن استعماله للبطاقة في أي وقت، 

استخدام البطاقة قبل الفسخ، وذلك بتسلیم البطاقة للبنك، كما یجوز للبنك إلغاء البطاقة في 
بدالها، أي وقت دون إشعار مسبق، كما یجوز له رفض إعادة إصدارها أو تجدیدها أو است

وللبنك حق الاحتفاظ بحقه في تعدیل شروط عمل البطاقة مع إخطار الحامل بذلك، ولهذا 
 . 3الأخیر الحق في الموافقة أو الرفض وتسلیم البطاقة

                                                             
عصام حنفي محمود مرسي، الطبیعة القانونیة لبطاقات الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة  -  1

عة الالكترونیة بین الشریعة القانون، المجلد الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة، وغرفة تجارة وصنا
  .  848، الإمارات العربیة المتحدة، ص 2003ماي  10/11/12/13 أیامدبي، 

محمد توفیق سعودي، بطاقات الائتمان والأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامها، الطبعة الأولى، دار  -  2
  .12، ص 2002الأمین للنشر والتوزیع، مصر، 

  .776عصام حنفي محمود مرسي، المرجع السابق، ص  -  3
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حیث تقوم المنظمات العالمیة المصدرة لهذه البطاقة : الصفة العالمیة للبطاقة  .د 
ها في أنحاء العالم فضلا عن سیاسة بإضفاء الصفة العالمیة لها، وذلك بقبول التعامل ب

  .1التوسع والانتشار في جمیع دول العالم
تتمیز  :عدم خضوع البطاقة إلى تنظیم قانوني خاص بوسائل الوفاء التقلیدیة  .ه 

بطاقات الدفع الالكتروني عن غیرها من وسائل الوفاء التقلیدیة في أن المشرع لم یخضعها 
 .2تخضع إلى القواعد العامة في القانون المدنيإلى نصوص تشریعیة خاصة، لذلك فهي 

  تمییز بطاقة الدفع الالكتروني عن غیرها من البطاقات المصرفیة: ثالثا
لقد ساهم الانتشار الهائل لتكنولوجیا المعلومات في التوسع التجاري وخاصة في المجال 

الدفع الالكتروني، من في بروز العدید من البطاقات الالكترونیة التي تشبه بطاقات المصرفي 
بینها بطاقات الائتمان، وبطاقات السحب، وبطاقات ضمان الشكات وغیرها، وعلیه سنوضح 
في هذا الجزء من الدراسة الفرق بین بطاقات الدفع الالكتروني وبین هذه البطاقات، وذلك 

  :على النحو الآتي
 :الفرق بین بطاقة الدفع الالكتروني وبطاقة الائتمان  .أ 

الفرق بین بطاقة الائتمان وبطاقة الدفع الالكتروني في أن بطاقة الائتمان تخول یكمن 
لحاملها الحق في الحصول على تسهیل ائتماني من مصدر البطاقة، بحیث حین یقوم الحامل 
بتقدیم بطاقته للتاجر بعد شراءه لحاجیاته، ویقوم التاجر بتثبیت بیاناتها على الفاتورة، 

الحامل، وتقوم الجهة المصدرة بسداد هذه الفاتورة عند ورودها إلیها، والحصول على توقیع 
نما تمنحه أجلا معینا متفقا علیه لسداد قیمة مشتریاته  فإنها لا تعود على الحامل مباشرة وإ

  .3على دفعات وفي حدود سقف معین

صل أما بطاقة الدفع الالكتروني فتخول لحاملها الوفاء بثمن السلع والخدمات التي یح
علیها من بعض المحلات التجاریة التي تقبل الوفاء بها بموجب اتفاق بینها وبین الجهة 
المصدرة لها، وذلك بتحویل ثمن البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلى حساب 

                                                             
، 2007إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -  1

  .21ص 
  .31صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  2
  .36نفس المرجع، ص  -  3
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فبمجرد تمریر البطاقة ) On-Line(، وهذا التحویل یتم إما بطریقة الاتصال المباشر 1التاجر
في الجهاز الالكتروني یتم التحویل من حساب الحامل إلى حساب التاجر بطریقة الكترونیة، 

الحساب الخاص بالبنك إلى  أما في حالة كون الزبون حامل البطاقة مدین یتم التحویل من
ما بطریقة الاتصال غیر المباشر  إلى حیث یقدم الحامل بطاقته ) Of-Line(التاجر، وإ

التاجر بعد شرائه لحاجیاته، فیقوم هذا الأخیر بتثبیت بیاناتها على الفاتورة والحصول على 
توقیع الحامل ثم یرسلها إلى الجهة المصدرة التي تقوم بتسدیدها خلال فترة زمنیة محددة، 

  .2یوما 50إلى  30ومن ثم ترسل كشفا بالحساب إلى العمیل في نهایة فترة السماح وهي من 

 :رق بین بطاقة الدفع وبطاقة السحبالف  .ب 
تختلف بطاقة السحب عن بطاقة الدفع في الوظیفة، بحیث أن وظیفة بطاقة السحب 
تتمثل في سحب مبلغ مالي من الموزع الآلي وعند سقف مالي معین من المال دون المرور 

وخدمات من بشباك البنك، أما بطاقة الدفع كما أشرنا سالفا أنها تمكن حاملها من شراء سلع 
لها نقل بحیث أنها تخفف عن حاممحلات تجاریة متعاقدة مع البنك المصدر للبطاقة، 

  .3الأموال من مكان إلى آخر، وذلك وفقا لسقف معین یحدده البنك المصدر
 الفرق بین بطاقة الدفع الالكتروني وبطاقة ضمان الشیكات  .ج 

یكمن الفرق بین بطاقة الدفع الالكتروني وبطاقة ضمان الشیكات في أن بطاقة ضمان 
الشیكات تقدم مع الشیك عند عرضه للبنك المسحوب علیه لضمان صرفه حتى لو لم یكن 

وتضمن الوفاء بقیمة السلع فیه رصید، بینما بطاقة الدفع الالكتروني تستخدم وحدها 
یا في النظام المصرفي الجزائري استخدام بطاقة ضمان والخدمات، كما أنه لا یوجد حال

   .4الشیكات
                                                             

أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى، دار  -   1
  .34، ص 2010الأردن، / المیسرة للنشر والتوزیع، عمان

ص البنوك سماح مهیوب، الاتجاهات الحدیثة للخدمات المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد، تخص -  2
  .43 – 42ص  –، ص 2004/2005والتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

دراسة تحلیلیة لتقنیات النظام المصرفي الجزائري مع الإشارة إلى (عبد القادر بحیح، الشامل لتقنیات أعمال البنوك  -  3
  .168، ص 2003، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م البنكي الكلاسیكيالاقتصاد البنكي الإسلامي كبدیل للنظا

السابق، المرجع  ،المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني أمجد حمدان الجهني، -  4
  .34 - 33ص  -ص
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ویختلفون أیضا في أن بطاقة ضمان الشیكات ذات طابع أوسع، بحیث یمكن لحاملها 
سحب الشیك لأي شخص كان، بینما بطاقة الدفع الالكتروني لا تقبل إلا من التجار 

  .1المتعاقدین مع الجهة المصدّرة لها

  الفرع الثاني

  دائرة التعامل ببطاقة الدفع الالكتروني

الجهة : یتطلب التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني وجود ثلاثة أطراف على الأقل، وهي
وحامل البطاقة، والتاجر، بالإضافة إلى المنظمة الدولیة الراعیة للبطاقة والقائمة  المصدّرة،

على أمرها، حتى یقوم الحامل باستخدام بطاقته في الشراء أو تلقي الخدمات من التاجر فقد 
  .طورت آلیة استعمال البطاقة

ها، ومن وعلیه سنتطرق في هذا الفرع بدراسة مكونات البطاقة، ومن ثم دراسة أطراف
  .بعدها نتطرق إلى دراسة آلیة استعمالها

  مكونات بطاقة الدفع الالكتروني: أولا

  .تتكون بطاقة الدفع الالكتروني من مكونات شكلیة وأخرى فنیة ومادیة

 :ةالمكونات الشكلیة لبطاقة الدفع الالكترونی  .أ 
مقسمة إلى قسمین وتتمثل في تلك العلامة الممیزة للمنظمة التي تحملها البطاقة، وهي 

، مثل بطاقة الفیزا التي یوجد علیها )قسم یحمل اسم المنظمة، وقسم یحمل علامتها المائیة(
  .شعارها والعلامة المائیة الخاصة بها التي تتمثل في طائر یحرك جناحیه

 :لبطاقة الدفع الالكترونیةالمكونات المادیة   .ب 

 ،ن اللدائن وتحتوي على شریط ممغنطكانت بطاقة الدفع الالكترونیة في البدایة تصنع م
ومن خصائص اللدائن أنها مرنة، قابلة للتشكیل، وشفافة وعدم تأثرها بالعوامل الجویة أو 

أما الآن فتصنع من البلاستیك، بحیث تشكل هذه  الأكسجین، وعدم الصدأ، وتوافرها بكثرة،
لتكون المادة عن طریق التسخین إلى درجة الانصهار ثم إجراء عملیة الحقن للمصهور، 

                                                             
  .42صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  1
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نتیجته النهائیة عبارة عن قطع بلاستیكیة مستطیلة الشكل ذات أطراف شبه دائریة یتراوح 
میكرون،  0.7كها وسم) سم 7.5إلى  07(وطولها من ) سم 5.5إلى  05(عرضها من 

   .1، تمهیدا لكتابة البیانات علیهاویتم تغلیفها بعد ذلك بمواد كیمیائیة

  :2وهي تلك البیانات التي تحتویها البطاقة، وتتمثل في :المكونات المعلوماتیة  .ج 
وهو الشخص المصرح له باستخدامها، ویكون دائما مطبوعا : اسم حامل البطاقة -

 .وبحروف بارزةعلى الوجه الأمامي للبطاقة 
وهي المدة المحددة التي تكون على مستوى هذه البطاقة،  :مدة صلاحیة البطاقة - 

وهذا لتحدید تاریخ صدورها ومدة انتهاء هذه البطاقة، وبتاریخ انتهائها تكون البطاقة لا معنى 
 .لها

یكون على ظهر كل بطاقة شریط یوقع علیه حاملها الشرعي المتعاقد مع : التوقیع -
، وتكمن أهمیة التوقیع عند مقارنته مع التوقیع الموجود على فاتورة الشراء من التاجر مصدرها

 .الذي یقبل التعامل بالبطاقات
وتعد هذه التقنیة حدیثة، وظهرت للتأكد من شخصیة حامل  :صورة صاحب البطاقة -

 .البطاقة، وعدم استخدامها من قبل الغیر
السري لصاحب البطاقة، حیث أن الرقم یختلف هذا الرقم عن الرقم  :رقم البطاقة -

وتقوم الطابعة الممغنطة بهذا  وعلى رقم البطاقة أن یكون بارزا السري لا یدون على البطاقة،
 .الدور

ویكون في خلفیة البطاقة، ویحمل فیه كل : الشریط الممغنط أو الشریط المغناطیسي -
والتي یحتاجها الحاسب الآلي للتعرف على حد السحب المحدد كرقم  البیانات الخاصة بها

 .3البطاقة وتواریخ المعاملات التجاریة والرموز الخاصة بها
 

                                                             
فطیمة میهوبي، جرائم بطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة  -  1

  .20، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
وسام فیصل محمود الشواورة، المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،  -  2

 .24 – 23ص  –، ص 2013
، عمالقانون الأمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،البطاقات الالكترونیة للدفع والسحب والقرض ،أمینة بن عمیور -  3

  .15ص  ،2004/2005السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  كلیة الحقوق والعلوم
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  :وتتمثل في: المكونات التأمینیة  .د 
وهو ذاك الشریط الذي یظهر على ظهر البطاقة، والذي یقوم  :شریط التوقیع -

 .الورق أو مادة مشابهة لهصاحب البطاقة بالتوقیع علیه، ویصنع من مادة 
وتكون بحروف صغیرة وفي أماكن معینة من قبل الجهة  :الطباعة الممغنطة -

رقما عبارة عن رقم الحساب، ویتبع ذلك بطباعة ) 16(، وتستخدم لطباعة 1المصدّرة للبطاقة
سم  0.399أرقام تمثل شیفرة التحقق من الطباعة، وتوضع على بعد ) 04(إلى ) 03(من 
 . 2الحافة العلویة لشریط التوقیعمن 

وهي التي تدل على أن البطاقة صحیحة وغیر مزورة،  :شیفرة التحقق من البطاقة -
ویتم التشفیر من البطاقة على الشریط الممغنط الذي یحتوي على البیانات الخاصة بالزبون، 

 .3بطاقةولا یتم قراءة هذه الشیفرة إلا بواسطة آلة القراءة الخاصة بالتعامل مع ال
كلمات أو حروف منفصلة أو أرقام تطبع  عن وتكون عبارة :الطباعة المجهریة -

 .4بشكل مكرر، وأحرف صغیرة لا ترى بالعین، بل تقرأ بالمجهر
وهي أحبار بها مواد معینة تتوهج عند تعریضها للأشعة فوق  :الأحبار الفلوریة -

البنفسجیة، لأنها تعكس الضوء الساقط علیها، وقد تكون مرئیة أو غیر مرئیة، وعادة ما 
 .تستخدم غیر المرئیة في البطاقات

وهي صورة ذات أبعاد ثلاثیة، وتتمثل ): الهلوجرام(الصورة المجسمة ثلاثیة الأبعاد  -
مها أشعة اللیزر عند مرورها على البطاقة، وهو ما یكشف أي عملیة لتزییف في أشكال ترس

 .5هذه البطاقة، كصورة الحمامة الموجودة على بطاقة الفیزا

  

 
                                                             

  .25 – 24ص  –وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  -  1
، دار المجدلاوي للنشر والتوزیع، 1حسین محمد الشلبي، مهند فایز الدویكات، التزویر والاحتیال بالبطاقات، ط -  2

  .35، ص 2009الأردن، 
المرجع السابق، ص  ،المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني أمجد حمدان الجهني، -  3
  .49 – 48ص  –
  . 25وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص   -  4
  .23فطیمة میهوبي، المرجع السابق، ص  -  5
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 :المكونات المقروءة الكترونیا  .ه 
وهي تلك الذاكرة التي تكون على مستوى البطاقة وتحتوي على : الرقاقة المجهریة -

 .القراءة المتعاملة مع هذه البطاقات معلوماتها وبیاناتها، وتكشف بآلة
وهو الشریط الذي تسجل علیه البیانات الخاصة بالعمیل صاحب  :الشریط الممغنط -

البطاقة والتي یحتاجها الحاسب للتعرف علیه، مثل رقم البطاقة، والحد المسموح به، 
 .بطرق خاصةإلخ، وهذه البیانات لا یمكن رؤیتها بالعین إلا بعد معالجتها ...والتواریخ
وتكون في البطاقة لحمایتها من التزییف كأسلوب مهم في تأمین : العلامة المائیة -

  . البطاقة، وهذا عن طریق التشفیر الذي یصعب على عملیات التزییف
 :المكونات المقروءة بصریا  .و 

رة - وهي أحد أنظمة التخزین البصریة ویقرأ بواسطة اللیزر، وتستعمل : الخطوط المشفّ
 .الخطوط لمنع السرقات في المحلات التجاریة الكبرىهذه 

وهي عبارة عن تصمیمات من حروف وأرقام  :مطبوعات الحروف المقروءة ضوئیا -
وعلامات تطبع بحروف وأرقام بارزة في جسم البطاقة، فترى بارزة بوجه البطاقة وغائرة 

 .بظهرها وتقرأ بواسطة أجهزة خاصة أو بواسطة الحاسب
یحتوي هذا الحبر على جزیئات أكسید الحدید، وتتم : الممغنط مطبوعات الحبر -

مغنطته بواسطة جهاز القراءة أثناء المعالجة، وتظهر رموزه في بعض البطاقات كبطاقة 
أمریكان إكسبریس، حیث یظهر رقم البطاقة في ظهرها وأسفل شریط التوقیع بمسافات معینة 

  . 1د من صحة رقم البطاقة بمجرد النظرمما یساعد رجال الضبط وموظفي البنك من التأك
  الدفع الالكتروني أطراف التعامل ببطاقة :ثانیا

ُ شِ نْ درسنا سابقا أن من خصائص بطاقة الدفع الالكتروني أنها تُ  علاقة ثلاثیة  ئ
، )عقد انضمام(، وتتمثل هذه العلاقة في العلاقة بین حامل البطاقة ومصدرها الأطراف

عقد (، وعلاقة بین حامل البطاقة والتاجر )اتفاقیة التاجر(البطاقة والتاجر وعلاقة بین مصدر 
، وعلیه سنتطرق فیما یلي إلى دراسة دور كل واحد منهم، وذلك كما )بیع أو إیجار أو خدمات

  :یلي

                                                             
المرجع السابق، ص  ،عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني المسؤولیة المدنیة أمجد حمدان الجهني، -  1
  .60 – 59ص  –
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 :مصدّر البطاقة -1

ویتمثل في البنك الذي یتعاقد مع المنظمات الدولیة بهدف إصدار بطاقات لزبائنه، 
والتعاقد مع التجار بهدف التعامل بالبطاقات، ویحق لكل بنك أن یصدر بطاقة تحمل رقما 
خاصا به، یتم من خلاله التعامل مع البنوك الأعضاء والهیئات الدولیة، ویتكون هذا الرقم 

  .1من الیسار والمطبوعة على البطاقةأرقام الأولى  8من 

  :ومن أهم الجهات المصدّرة للبطاقة، نذكر

، ومقرها في مدینة لوس أنجلوس 1958تأسست في سنة  ):Visa(منظمة الفیزا  -
الأمریكیة، وهي منظمة غیر ربحیة، تعطي هذه المنظمة للبنوك والأعضاء المشاركین فیها 

 : ، وتصدر عن هذه المنظمة ثلاث أنواع من البطاقات، وهي2حق إصدار البطاقات
  .، وهي ذات حدود ائتمانیة منخفضة نسبیا، وتمنح لأغلب الزبائنبطاقة فیزا الفضیة
، وهي ذو حدود ائتمانیة عالیة، وتمنح لذوي الكفاءة المالیة العالیة بطاقة فیزا الذهبیة

  .3ورجال الأعمال والمستثمرین
اف الآلي أو في الأجهزة القارئة للشریط إلكترونبطاقة فیزا  ، وتستخدم في أجهزة الصرّ

 .المغناطیسي
وهي مؤسسة مالیة كبیرة تزاول أنشطة مصرفیة  :منظمة أمریكان إكسبریس -

وتشرف على إصدار البطاقات دون منح تراخیص لأي بنك أو مؤسسة مالیة أخرى، یقع 
 :وتصدر ثلاث أنواع من البطاقات، وهيمقرها في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  .وتمنح لمتوسطي أو صغار الدخل ،بطاقة أمریكان إكسبریس الخضراء
  .وتمنح للعملاء الذین لدیهم كفاءة مالیة عالیة، بطاقة أمریكان إكسبریس الذهبیة
  .، وتمنح إلا لكبار التجار الأثریاءبطاقة أمریكان إكسبریس الماسیة

وهي شركة دفع تمتلك أشهر العلامات التجاریة في  :العالمیةمؤسسة ماستر كارد  -
مؤسسة مالیة على تزوید عملائها  23000، وتكرس وجودها لمساعدة أكثر من العالم

                                                             
  . 50، ص المرجع السابقإیهاب فوزي السقا،  -  1
  .54ص ، صونیه مقري، المرجع السابق -  2
  .854 – 853ص  –حنفي عصام محمود، المرجع السابق، ص  -  3
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بمجموعة واسعة من خیارات الدفع، مقرها الرئیسي في ساند لویس، نیویورك في الولایات 
 .1المتحدة الأمریكیة

أول شركة متخصصة في إصدار البطاقات في  وهي :مؤسسة دانیز كلوب الدولیة -
، وتمنح عضویتها لبنوك ومؤسسات مالیة لتتولى إصدار البطاقات والتعاقد 1949فرنسا سنة 

مع التجار، مقرها الرئیسي في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتصدر هذه الشركة 
خاصة بالتعاون مع لعامة الناس، وبطاقة الأعمال التجاریة وبطاقة ) Charge Card(بطاقة

  .2شركات كبرى مثل شركة الطیران البریطانیة
 :التاجر -2

اصطلاح یطلق على الشركات والمؤسسات والجهات التي تقبل التعامل بهذا وهو 
  .3الأسلوب في الوفاء نظیر ما تقدمه من سلع وخدمات للحامل والرجوع بقیمتها على المصدر

 :حامل البطاقة -3

وهو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه أو خول باستخدامها والتزام مصدرها بالوفاء، 
فحامل البطاقة قد یكون الشخص الذي صدرت البطاقة لكل ما ینشئ عن استعماله للبطاقة، 

  .4باسمه، وقد یكون الشخص الذي یستخدمها بناءا على تفویض صاحبها

ك المصدر لها، بتوقیعه على طلب ویحصل الزبون على البطاقة بتعاقده مع البن
الحصول علیها، ویعتبر توقیعه على الطلب بمثابة الموافقة على إصدار البطاقة، وأن 
استعماله لها محكوم بالشروط المذكورة في الطلب، كما أن البنك لا یقوم بإصدار البطاقة إلا 

                                                             
  .17المرجع السابق، ص  الدویكات،حسین محمد الشلبي، مهند فایز  -  1
عمار لوصیف، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة لنیل  -   2

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص التحلیل والاستشراف المالي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
  . 103، ص 2008/2009جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .17، المرجع السابق، ص أمینة بن عمیور -  3
الصدیق محمد الأمین الضریر، بطاقات الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة  -   4

 10/11/12/13 أیامالمجلد الثاني، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة، وغرفة تجارة وصناعة دبي،  القانون،
  . 641، الإمارات العربیة المتحدة، ص 2003ماي 
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د المسموح به بعد دراسة طلب الزبون والتأكد من وجود ضمانات كافیة تتناسب مع الح
  .1للبطاقة

  آلیة استعمال بطاقة الدفع الالكتروني: ثالثا

تعد عملیة الدفع بواسطة بطاقة الدفع الالكترونیة من العملیات الأساسیة للعمل 
المصرفي، بحیث یتم من خلالها ثمن السلعة أو الخدمات من حساب حامل البطاقة إلى 

  :حساب التاجر بطریقتین مختلفتین، وهما

  : (on Line) الطریقة المباشرة -1

في هذه الحالة، تتم تسویة الدیون مباشرة، أي لحظة إجراء الصفقة، وذلك عن طریق 
قیام الحامل بتسلیم بطاقته إلى محاسب المحل الذي یقوم بإدخال البطاقة بالجهاز، إضافة 

أجل تسدید قیمة إلى إدخال رقمه السري، وذلك للتأكد من وجود رصید كاف لهذا العمیل من 
  .2مشتریاته

لذا فالطریقة المباشرة هي بمثابة دفع فوري بواسطة تحویل الأموال من حساب العمیل 
في نفس الوقت الذي تتم فیه تنفیذ معاملات الشراء، أي الحامل للبطاقة إلى حساب التاجر 

  .3أنها تعد حوالة الكترونیة

 ):Off Line(الطریقة غیر المباشرة  -2

البطاقة في هذه الحالة بتسلیم بطاقته إلى التاجر الذي یقوم بتدوین البیانات یقوم حامل 
المعلوماتیة للبطاقة، إضافة إلى تفصیلات أخرى عن مشتریاته على عدّة نسخ یوقعها العمیل 

  .4حامل البطاقة، ثم یرسل نسخة من هذه البیانات إلى الجهة المصدّرة لیتم تسدیدها

                                                             
  .51إیهاب فوزي، السقا، المرجع السابق، ص  -  1
صلیحة مرباح، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص،  -   2

  .26، ص 2005/2006كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، بن عكنون، 
الدراسات، نوفمبر،  ، العدد الثاني، مجلة26ستخدام بطاقات الائتمان، المجلد افیاض القضاة، الالتزامات الناتجة عن  -   3

  .400، ص 1999
  .26صلیحة مرباح، المرجع السابق، ص  -  4
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ل كشف إلى حامل البطاقة في میعاد دوري محدد لیتم تسدید هذه الأخیرة، تقوم بإرسا
  .1قیمة هذه المشتریات، أو تقیید المبالغ المستحقة في حسابه إذا كانت الجهة المصدّرة بنكا

إلا أن ویكثر استخدام هذا الأسلوب عن طریق البطاقات الممغنطة والبطاقات الذكیة، 
  .2لوب المباشرهذا النظام ستغرق بعض الأیام مقارنة بالأس

  المطلب الثاني

  لبطاقة الدفع الالكتروني الطبیعة القانونیة

إن أهمیة البحث عن الطبیعة القانونیة لبطاقة الدفع الالكتروني تكمن في تحدید القواعد 
حیث واجبة التطبیق على هذه البطاقات، والرجوع إلى الأصل القانوني لهذا النظام، القانونیة 
الأخیرة نظاما حدیثا في البیئة التجاریة أنشأته الأعراف المصرفیة وساهمت الوسائل تعد هذه 

، ولا یخضع هذا النظام للتنظیم القانوني الخاص التكنولوجیة الحدیثة في انتشاره وتطوره
ولقد اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لهذا النظام الجدید، بوسائل الوفاء التقلیدیة، 

من قام بتحدید الطبیعة القانونیة له على أساس كل عقد من العقود المبرمة سواء بین  فمنهم
المصدر والحامل، وبین المصدر والتاجر على حدا، ویطلق على هذا الاتجاه الأسلوب 
الوصفي لبطاقات الدفع الالكتروني، أما الاتجاه الآخر فیرى أن بطاقات الدفع الالكتروني 

، لكن یفرق في طبیعتها القانونیة فیما إذا كان مصدّر البطاقة یضمن أو نظاما قانونیا واحدا
الفرع (، وعلیه سنتطرق إلى الطبیعة الوصفیة لبطاقة الدفع الالكتروني في 3لا یضمن الوفاء

  .سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة الخاصة بهذه البطاقة) الفرع الثاني(، وفي )الأول

  

  

  
                                                             

  .17فیاض القضاة، المرجع السابق، ص  -  1
  .63صونیه مقري، المرجع السابق، ص  - 2
هشام زرقان، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  -  3

  .26، ص 2015/2016الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  الفرع الأول

  لبطاقة الدفع الالكترونيالطبیعة الوصفیة 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن نظام الدفع الالكتروني یحتوي على عقدان رئیسیان، الأول 
، والعقد الثاني )عقد التاجر(مصدّر البطاقة والتاجر الذي تعاقد معه، ویطلق علیه یربط بین 

منهما عن الآخر ویستقل كل ) عقد الحامل(یربط بین مصدّر البطاقة وحاملها، ویطلق علیه 
  :بطبیعته القانونیة، وسنوضح ذلك على النحو الآتي

 :الطبیعة القانونیة لعقد التاجر -1

تقوم الجهة المصدرة لبطاقات الدفع الالكتروني بإبرام عقود مع التجار الذین یقبلون 
، حیث 1)عقد مورد( أو )عقد التاجر(وأطلق علیه الفقه المصرفي الوفاء بهذه البطاقات، 

یرتب هذا العقد التزامات على عاتق الطرفین فیلتزم مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بقیمة 
  .المشتریات الحامل التي نفذها بموجب البطاقة كما یلتزم مصدر البطاقة بأخطار عدم الوفاء

وقد استبعد أنصار هذا الاتجاه العدید من العقود المسماة التي یمكن إدخال تكییف 
  :والتاجر من خلالها، وتتمثل هذه العقود فيعلاقة المصدر 

عقد " هناك من اعتبر العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر هي من قبیل : الكفالة  .أ 
ف المشرع الجزائري الكفالة في المادة " الكفالة  وقد ، من القانون المدني) 688(وقد عرّ

وني نوعا من أنواع الكفالة تصور أنصار هذه النظریة أنه بإمكان اعتبار بطاقة الدفع الالكتر 
على أساس تعهد البنك المصدر للبطاقة بالسداد للتاجر بقیمة الفواتیر الموقعة من حامل 

  .2البطاقة وفي حدود مبلغ معین حسب اتفاقهما
إلا أن تكییف التزام مصدر البطاقة بالسداد للتجار على أنه كفالة لا یمكن التسلیم به، 

ع الرجوع على الكفیل قبل أن یرجع على المدین الأصلي إضافة وذلك لأن الدائن لا یستطی
إلى أنه لا یجوز الرجوع على الكفیل إذا تعذر الرجوع على المدین الأصلي وما یحدث في 

حیث أن مصدر البطاقات یقوم تلقائیا بمجرد بطاقات الدفع الالكتروني على خلاف ذلك، 
                                                             

  .79عصام حنفي محمود مرسي، المرجع السابق، ص  -  1
  .27ص  ،السابقالمرجع ، هشام زرقان -  2
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الحامل بالوفاء دون أن یكون هناك امتناع أو وصول الفواتیر من التاجر إلیه موقعة من 
   . 1تعذر بقیام الحامل بالوفاء، كما أن التاجر لا یطالب الحامل بالوفاء مباشرة

وعلیه لا یصلح عقد الكفالة كأساس لتكییف الطبیعة القانونیة لبطاقة الدفع الالكتروني، 
  .وذلك للاختلاف الكبیر بین أحكام هذین النظامین

، "وكالة " هناك من یرى أن العلاقة القائمة بین المصدر والتاجر هي : الوكالة  .ب 
 :وللوكالة أنواع منها

حیث یقوم الوكیل في هذا النوع بالتصرف باسم موكله ولحسابه،  :الوكالة العادیة  - 
أن العقد الذي یجریه تنصرف آثاره مباشرة إلى موكله، وقد استبعد الفقه تفسیر العلاقة  أي

بین المصدر والتاجر على أنها عقد وكالة عادیة وذلك لأنه من الصعب تصور أن یكون 
 .مصدر البطاقة وكیلا عن التاجر في استیفاء حقه

یعتبر عقد " على أن من القانون التجاري ) 37(نصت المادة : الوكالة بالعمولة - 
العمولة للنقل اتفاق یلتزم بمقتضاه التاجر أن یباشر باسمه الخاص، أو باسم موكله أو 
شخص من الغیر نقل أشخاص أو أشیاء، وأن یقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعیة المرتبطة 

ه لا یمكن وبمقارنة العقد المبرم بین المصدر والتاجر مع عقد الوكالة بعمولة، فإن" بالنقل 
تكییف العلاقة بین الطرفین على أنها وكالة بعمولة، وذلك لاختلاف الأحكام القانونیة فیما 

 .2بینهما
یقوم الوكیل في المعاملات التجاریة طبقا لهذا النظام باسم الموكل  :الوكالة التجاریة - 

الوكیل عن ولحسابه، بحیث یبدو أمام الغیر أن الموكل هو الأصیل وأن من یتعاقد معه هو 
الأصیل، ألا أنه وطبقا لنظام الوفاء بالبطاقة یقوم المصدر بالوفاء للتاجر أولا، ومن ثم یتجه 

، وعلیه فنظام الوكالة التجاریة لا یصلح لتفسیر العلاقة إلى حامل البطاقة لمطالبته بالوفاء
   . 3القائمة بین المصدر والتاجر، وذلك للاختلاف الموجود بینهما

 

                                                             
عمر سلیمان الأشقر، دراسة شرعیة في البطاقات الائتمانیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  -  1

  .79، ص 2009
  .44صلیحة مرباح، المرجع السابق، ص  -  2
  .71صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  3
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 في الوفاءالإنابة   .ج 

یرى جانب من الفقه أن العلاقة بین المصدر والتاجر تفسر على أساس الإنابة في 
الوفاء، وذلك بأن ینیب المدین شخصا آخر وهو المناب في وفاء الدین للدائن وهو المناب 
لدیه، وقبول المناب الالتزام بوفاء الدین نیابة عن المنیب، یعد التزاما قائما وملزما له، بغض 

  .النظر عما إذا كان بینه وبین المنیب علاقة مدیونیة أم لا

إن التزام المناب في الوفاء بالدین مجرد عن سببه، أي أنه مجرد عن العلاقة التي تربط 
المناب بالمنیب، ویترتب عن ذلك أن الدین الذین في ذمة المناب للمنیب لو نقض لأي سبب 

المناب إلیه، والإنابة في الوفاء قد تتضمن تجدیدا فلا تأثیر لذلك على التزام المناب تجاه 
    .1بتغییر المدین وقد تنطوي على تغییر الدائن

وعلیه فنظام الإنابة في الوفاء یتنافى مع نظام بطاقة الدفع الالكتروني، وذلك لأن 
فكرة التاجر لا یرجع إلى البنك بموجب الإنابة لوجود العلاقة العقدیة بینه وبین البنك، لأن 

ن وجدت فكرة تفسر  الإنابة قاصرة عن إعطاء تكییف قانوني للنظام بأكمله، لأنه حتى وإ
  .العلاقة بین المصدر والتاجر تكون قد أغفلت البطاقة والنظام التقني الذي ترتبط به

 :الطبیعة القانونیة لعقد الحامل -2

نضمام، تبرمه عقد محدد المدة، یسمى عملا بعقد ا" یمكن تعریف عقد الحامل بأنه 
یفترض أن تنتج عنها الجهة المصدرة للبطاقة مع شخص معین، فهي علاقة بالأساس 

التزامات متقابلة، ویفترض أن ینصب موضوعها على التزام رئیسي للجهة المصدرة، باعتبارها 
مدینة للتاجر وهو التزامها بضمان الوفاء بمشتریات الحامل من خلال اعتماد مخصص له، 

لمقابل الحامل بصفة أساسیة بتحمل قیمة الفائدة ورسوم الاشتراك إضافة إلى ثمن ویلتزم با
   .2"مشتریاته، باعتباره مدینا للجهة المصدرة، وتنتهي العلاقة بإتمام الأجل المتفق علیه 

                                                             
، 1958عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد السابع، دار الإحیاء للتراث العربي، بیروت،  -  1

  .870ص 
  .50وسام فیصل محمود شواورة، المرجع السابق، ص  -  2
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وقد اختلف فقهاء القانون حول تفسیر العلاقة القائمة بین المصدر والحامل، فمنهم من 
اعتماد، ومنهم من یرى أنها خطاب ضمان، وعلیه سنتطرق بشيء من یرى أنها عقد فتح 

  :التفصیل لهاتین النظریتین، وذلك على النحو التالي

وهو العقد الذي یتعهد فیه البنك بأن یضع تحت تصرف العمیل  :عقد فتح الاعتماد  .أ 
 بطریق مباشر أو غیر مباشر أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معین ولمدة

  .1محدودة أو غیر محدودة في نظیر عمولة یدفعها الطرف الآخر

فإن المصدر الالكتروني ووفقا لعقد المبرم بین مصدر بطاقة الدفع الالكتروني وحاملها، 
في حدود مبلغ معین وهو المبلغ المسموح للحامل أن یشتري به بواسطة البطاقة ویسمى 

  .2محدودةسقف البطاقة، وذلك لمدة محدودة أو غیر 

إلا أن تكییف العلاقة أو العقد الذي یربط المصدر بالحامل أنه عقد فتح اعتماد وجهت 
  :له عدّة انتقادات، كان أبرزها ما یلي

ینعقد بمجرد اتفاق الطرفین، ولو مشافهة، أو بالهاتف الاعتماد المالي عقد رضائي  -
نعقاد العقد، بینما عقد البطاقة أو عن طریق الإرادة الضمنیة، أي أنه یستلزم شكلا معینا لا

المبرم بین الحامل والمصدر، وعلى الرغم من أنه رضائي إلا أنه ووفقا للأعراف المصرفیة 
فإن على الشخص توقیع نموذج معد سلفا یسمى طلب الانضمام، وكذلك على نماذج التوقیع 

 .لكترونيوالحصول على بطاقة الدفع الالكتروني، حتى ینعقد عقد بطاقة الدفع الا
یتضمن عقد الحامل نصوصا تلزم الحامل بالتأكد من وجود رصید كاف وقابل  -

للتصرف عند قید المدیونیة في جانبه نتیجة استعماله لبطاقته في تنفیذ مشتریاته، بینما لا 
یشترط ذلك في عقد فتح الاعتماد المالي، حیث أن البنك هو من یغذّي حساب العمیل، 

 .3بالبطاقة ءفي نظام الوفا ولیس كما یفعل الحامل

                                                             
الحقوق، تخصص قانون  وهیبة بن الشیخ، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -  1

  .28، ص 2017العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .29هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  2
السابق، ص المرجع ، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونيأمجد حمدان الجهني،  -  3

77.  
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یعرف خطاب ضمان على أنه تعهد شخصي صادر من البنك  :خــطــاب ضمان  .ب 
، بدفع مبلغ )الآمر بالإصدار(لغرض معین بالذات، بناءا على طلب عمیل ) المصدر(

، دون قید أو شرط بمجرد تقدیمه طلبا إلیه )المستفید(معین، أو قابل للتعیین لشخص ثالث 
  .1المدة المعینة في الخطاببذلك، خلال 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن العلاقة بین المصدر والحامل یمكن أن تكیف على حیث 
أنها خطاب ضمان، وذلك من خلال أن الحامل یطلب من المصدر تعهدا خطیا یتمثل في 
بطاقة الدفع الالكتروني، من أجل إبرازها للتاجر فیقوم بالشراء من عنده، ویتم الدفع بواسطة 

مل بالتوقیع على فاتورة الشراء لیقدمها التاجر إلى المصدر فیدفع البطاقة مقابل أن یقوم الحا
  .2قیمتها له بناء على ذلك

في نظام الوفاء ویتشابه خطاب ضمان كثیرا مع العلاقة ما بین المصدر والحامل 
ببطاقات الدفع الالكتروني، من حیث أن المصدر یلتزم بالدفع للتاجر في حدود سقف البطاقة 
كذلك أنه لا یحق للمصدر الامتناع عن الدفع استنادا إلى دفع ناشئ من علاقته بالآمر، أو 

بنك بأن برد إلى ال) الحامل(من علاقة الآمر بالمستفید، وأیضا التزام العمیل الآمر 
وأیضا في أنه یحق للبنك المصدر ما یكون دفعه إلى المستفید من مبلغ الضمان، ) المصدر(

    .3أن یطلب من العمیل تقدیم كفالة شخصیة أو عینیة لتغطیة خطاب الضمان

  الفرع الثاني

  الطبیعة الخاصة لبطاقة الدفع الالكتروني

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن المحاولات السابقة لم تستطع تكییف العلاقات الناشئة عن 
تكییفا صحیحا وشمولیا، حیث هدفت إلى إدخال نظام بطاقة الدفع تحت القوالب بطاقة الدفع 

التشریعیة التقلیدیة في القانون المدني، كما یرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة التحلیل 
الحدیثة ووضع الأنظمة القانونیة الخاصة بها، بحیث یشكك أنصار هذا القانوني للأنظمة 

الاتجاه بقدرة أي نظام قائم على احتواء نظام بطاقات الدفع ویرى أن لها طبیعة خاصة، 
                                                             

  .54وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  -  1
  .29هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  2
  .30هیبة بن الشیخ، المرجع السابق، ص و  -  3
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وذلك لأنه نظام مستحدث في البیئة التجاریة نتیجة لحاجات عملیة ولتحقیق مصالح أطراف 
  .1العلاقات العقدیة

یز به بطاقة الدفع أنها وسیلة آمنة، ویتمثل هذا الأمان في ثقة المستفید ومن أهم ما تتم
وذلك لأن الوفاء یتم بمجرد قبول الفواتیر، سواء في حالة وجود من الوفاء في استیفاء دینه، 

أو في حالة عدم كفایته، كما أن هذه البطاقة تتمیز بخاصیة أخرى تتمثل في إنشاء رصید 
حامل البطاقة، مصدرها، والتاجر، وهذا ما أدى إلى استبعاد : فهم وهمعلاقة ثلاثیة بین أطرا

التكییفات القانونیة السابقة التي تقوم على نظام قانوني یربط بین شخصین فقط كالوكالة 
للوفاء، والكفالة، كما أن محاولة إخضاع هذه البطاقة لأحد القوالب التقلیدیة الجامدة یؤدي 

لبیئة التجاریة التي أفرزتها، بحیث تخضع هذه البیئة لعوامل إلى عدم ملائمتها لظروف ا
  . 2التجدید والتطور

یتضح مما سبق أن جمیع المحاولات الفقهیة والقضائیة لتحدید طبیعة بطاقة الدفع 
فهذه الوسیلة تعتبر الالكترونیة ووضع هذا النظام في قوالب قانونیة تقلیدیة لم یسلم من النقد، 

الحدیثة، حیث لا یمكن لأي قالب من القوالب القانونیة التقلیدیة أن یفسر من وسائل الوفاء 
العلاقات القانونیة المتشابكة الناشئة عنها، وذلك نظرا لارتباطها بالتطور الاقتصادي 

  .3والتكنولوجي للمعاملات التجاریة

  

  

  

  

                                                             
  .61وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  -  1
  .31وهیبة بن الشیخ، المرجع السابق، ص  - 2
عبد الصمد حوالف، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  -  3

  .137، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  المبحث الثاني

  وسائل مكافحتهالالكتروني و ماهیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع 

لقد أدى الانتشار الهائل لبطاقات الدفع الالكتروني إلى إساءة استخدامها والتلاعب 
حیث نجد أن الاستخدام فیها، وذلك قصد أخذ أموال الغیر عن طریق التعسف والاحتیال، 

 یكون من یسيءغیر المشروع هذا یتطور بتطور أنظمة ووسائل حمایة البطاقة، وقد 
 ، وقد یكون)حامل البطاقة، المصدر، التاجر( استخدام هذه البطاقة هم أطرافها أنفسهم 

سنحاول  لذاو ، 1الغیر سواء حصلت هذه العملیة أثناء سحب الأموال، أو أثناء عملیة الوفاء
في هذا المبحث تحدید ماهیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني وبیان أشكاله 

، ثم نتطرق إلى تحدید وسائل مكافحة هذا الاستخدام غیر المشروع في )المطلب الأول(في 
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  روني وبیان أشكالهتحدید ماهیة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكت

نظرا لكون الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني عملیة مركبة ومعقدة لم یتم 
 التطرق إلى نقیضتها وهي تعریفها فقهیا، ولا یمكن التعرف على هذه الأخیرة إلا من خلال

اما غیر بحیث یعد كل ما یخرج عن هذا الاستخدام یكون استخدللبطاقة، الاستخدام المشروع 
شروط ) الفرع الأول(سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، حیث سندرس في مشروع، وعلیه 

الاستخدامات غیر  حالات بعض وبیان الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني
سنتناول التمییز بین الأخطاء الفنیة التي تحدث عند ) الفرع الثاني(، وفي المشروعة لها

    . استعمال البطاقة والاستخدام غیر المشروع لها

  

  

  
                                                             

  .34وهیبة بن الشیخ، المرجع السابق، ص  -  1
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  الفرع الأول

الاستخدامات  بعض حالات شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني وبیان
  لهاغیر المشروعة 

، ثم نتطرق إلى بیان بعض )أولا(المشروع للبطاقة سنتطرق إلى شروط الاستخدام 
  ).ثانیا(حالات الاستخدامات غیر المشروعة لها 

  شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني: أولا

  :تتمثل شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع الالكترونیة فیما یلي

 أن یكون استخدام البطاقة من قبل حاملها الشرعي؛ -
 تكون بطاقة الدفع الالكترونیة غیر مزورة ولم یتم التلاعب بها؛أن  -
 أن یتم استخدام البطاقة خلال مدة صلاحیتها؛ -
أن یكون استخدام البطاقة في حدود الوظیفة التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في  -

 .1تسهیل عملیة الشراء

ة لا تتوفر فیه الشروط ویخرج عن دائرة المشروعیة كل استخدام لبطاقة الدفع الالكترونی
مشروعیة، وبالتالي تنعقد مسؤولیة الشخص الذي قام بهذا  السابقة، ویدخل ضمن دائرة اللا

  .2الاستخدام سواء كان الحامل أو المصدر أو التاجر أو الغیر

  بعض حالات الاستخدامات غیر المشروعة لها: ثانیا

تعد حالات الاستخدامات غیر المشروعة لبطاقات الدفع الالكترونیة كثیرة ویصعب 
حصرها في عدد معین، حیث أنها ذات أشكال وأسالیب متنوعة، فهي تعد من الجرائم التقنیة 
المستحدثة، ومن بین الطرق التي یمكن من خلالها استخدام بطاقات الدفع الالكترونیة بطریقة 

  : غیر مشروعة نذكر
                                                             

دراسة في القانون (محمد نور الدین عبد المجید، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان  -  1
  .75، ص 2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، )المصري والإماراتي والفرنسي

المرجع السابق، ص  ،الدفع الالكترونيالمسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات  أمجد حمدان الجهني، -  2
95.  
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 %23.5ما نسبة  2001شكلت حالة سرقة البطاقة في عام  :حالة سرقة البطاقة  -1
من خسائر منظمة الفیزا في  %46تقریبا من خسائر منظمة الماستر كارد العالمیة ونسبة 

، وذلك من خلال السطو على المنازل أو سرقة المحافظ وغیرها واستعمالها 1999سنة 
لأغراض غیر مشروعة، حیث كانت البطاقات المسروقة والمفقودة تشكل مشكلة رئیسیة قبل 

الموجود ، هذه الماكینات التي تعتمد على الشریط الممغنط )TPE(ظهور الأجهزة الالكترونیة 
على ظهر البطاقة، والذي تشفر معلومات الزبون بداخله، حیث كانت هذه الأجهزة تنبأ 

  .التاجر حول ما إذا كانت البطاقة مسروقة أو تم إیقافها من صاحبها
وذلك عندما تضیع البطاقة ومن ثم یستعملها الغیر بشكل  :حالة فقدان البطاقة  -2

تقریبا في عام  %12.5العالمیة خسائر بقیمة  احتیالي، حیث تكبدت شركة الماستر كارد
  .1بسبب فقدان البطاقة 2001
ة تحتوي على ر تتم هذه الحالة من خلال تصنیع بطاقات مزوّ  :حالة تزویر البطاقة  -3

معلومات الحساب والتشفیر، أو من خلال إعادة تشفیر بطاقات منتهیة الصلاحیة أو مسروقة 
  .2آخرأو مفقودة باستخدام معلومات لحساب 

تحدث هذه الحالة عند إرسال البطاقة عند طریق البرید، : عدم استلام البطاقة  -4
  .حیث تتعرض إلى السرقة قبل وصولها إلى لصاحبها، وتستخدم استخداما غیر مشروع

وفي هذه الحالة یقوم المحتالون بتقدیم طلبات للحصول  :حالة الطلبات الاحتیالیة  -5
   .ة أو عائدة لأشخاص آخرینر باستخدام هویة مزوّ على بطاقة الدفع الالكترونیة 

وهي الطریقة التي یستحوذ فیها المستخدمون  :الاحتیال دون وجود بطاقة حالة   -6
بطریقة غیر شرعیة على معلومات لحساب آخر، ثم یستخدمون هذه المعلومات لشراء بضائع 

من  %23حالة نسبة الهاتف أو البرید، وشكلت هذه  أو طلب خدمات عن طریق الانترنت أو
  .خسائر منظمة الماستر كارد العالمیة

یتم في هذه الحالة الاتصال بمصدري البطاقة  :حالة الاستیلاء على الحساب  -7
للإبلاغ عن تغییر العنوان لبطاقة ساریة عائدة إلى أشخاص آخرین، حیث یكون لدى 
المستخدم معلومات عن الحساب وبعد ذلك یقوم بالاتصال بمصدر البطاقة للإبلاغ عن 

                                                             
  .94صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  1
  .119ص  المرجع السابق، ،أمینة بن عمیور -  2
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سالها للعنوان فقدانها وطلب بطاقة بدیلة، لتصدر بطاقة جدیدة مع رقم سري جدید یتم إر 
  .  1الجدید، وبذلك یتم الاستیلاء على الحساب

  الفرع الثاني

  تمییز الاستخدام غیر المشروع عن الأخطاء الفنیة التي تقع عند استخدام البطاقة

یتمثل معیار التمییز بین الاستخدام غیر المشروع والأخطاء الفنیة لاستعمال بطاقة 
أو سوء نیة المستخدم، حیث إذا وقع خطأ  واستخدمها في مدى توفر حسن الدفع الالكتروني 

العمیل عن حسن نیة یعتبر هذا الخطأ من الأخطاء الفنیة التي تقع أثناء عند استخدام 
البطاقة، أما في حالة ما إذا حدث الخطأ عن سوء نیة فإنه یدخل إلى دائرة الاستخدام غیر 

، )أولا(خطاء الفنیة التي تقع عند الوفاء ، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى الأ2المشروع لها
  ).ثانیا(ثم نتطرق إلى الأخطاء الفنیة التي تحدث أثناء سحب النقود 

  الأخطاء الفنیة التي تقع أثناء عملیة الوفاء: أولا

وتنقسم هذه الأخطاء إلى أخطاء یرتكبها التاجر، وأخطاء یرتكبها الحامل، وسنفصل في 
  :هاذین النوعین كما یلي

  :وتتمثل هذه الأخطاء في :الأخطاء الفنیة التي یرتكبها التاجر -1
ترجع هذه الأخطاء إلى : بین ثمن السلع والقیمة المدونة عدم الانتباه للاختلاف - 

الإهمال البشري أو عدم الانتباه، حیث أن هذه الأخطاء مؤداها تدوین ثمن آخر خلاف الذي 
المتفق علیه سواء كان ذلك بالماكینات الیدویة أم الالكترونیة، فقد یقوم الزبون برؤیة الثمن 

ر البیانات المداخلة، فتختل البیانات داخل الجهاز، فیتم لسبب الكتروني تغییویضع التوقیع، 
 .3ویكون من الصعب أن یثبت الزبون بعد توقیعه أن القیمة لیست الثمن الحقیقي

                                                             
المرجع السابق، ص  ،المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني أمجد حمدان الجهني، -  1
– 97 – 98.  
  .96صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  2
  .301إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص  -  3
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وعلى الرغم من أن التاجر هو الذي ارتكب هذا الخطأ إلا أن الحامل هو من یقع على 
عاتقه تحمل نتائجه، سواء كان فارق الثمن ینفعه أو یضر به، وذلك لأن توقیع هذا الأخیر 

لفاتورة یعد موافقة منه على القیمة المدونة على الفاتورة، ولكن لن یكتشف الحامل هذا على ا
  .1الخطأ إلا بعد استلامه لكشف حسابه الشهري

بعد إتمام عملیة الشراء وطباعة الفاتورة قد : غیاب التوقیع على فاتورة الشراء -
على هذه الفاتورة، وبالتالي ینشأ نزاع فیما  أن یقوم بالحصول على توقیع الحاملینسى التاجر 

بعد بربط قیمة الفاتورة بالحامل، على الرغم من وجود بیانات البطاقة كافة على الفاتورة 
منه، فیجد  باستثناء التوقیع، وفي هذه الحالة منازعة الحامل على هذه الفاتورة غیر الموقعة

لقى على عاتقه، كذلك فالمصدر غیر بسبب عبء الإثبات الم صعبالتاجر نفسه في موقف 
  .2ملزم بدفع الفاتورة غیر الموقعة من الحامل

الأصل أن  :المثبت على البطاقة على الفاتورة عن التوقیع اختلاف التوقیع -
التوقیع المثبت على الفاتورة هو نفس توقیع الحامل المثبت لدى الجهة مصدرة البطاقة، وحتى 

اتورة فإن التوقیع على الفاتورة یجب أن یتطابق مع نموذج یتحقق هذا الأخیر من صحة الف
توقیع الحامل لدیه، كما یقع على التاجر التزام التحقق من أن التوقیع الذي على الفاتورة 
مطابق للتوقیع المثبت على البطاقة، حتى لا یتعرض لمخاطر رفض الوفاء من قبل 

 .المصدر
بباریس بقیام مسؤولیة المصدر عن وفاء وقد قضت في هذا الشأن محكمة الاستئناف 

فواتیر تحمل توقیعا مقلدا أو مختلفا عن التوقیع الموجود في نموذج توقیع الحامل المودع 
ن كانت الظروف لا تمكنه من القیام بهذا الفحص لتمام الفواتیر آلیا    .3لدیه، حتى وإ

رمة بین نصت جمیع العقود المب: مصدر البطاقة عدم الحصول على تفویض من -
تفویض أصلي من المؤسسة المالیة المصدر والتاجر على وجوب قیام التاجر بالحصول على 

                                                             
یوسف واقد، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون التعاون  -   1

  .141، ص 2011معة مولود معمري، تیزي وزو، الدولي، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جا
أمجد حمدان الجهني، الاستخدامات غیر المشروعة لبطاقات الدفع الالكتروني من قبل الغیر، مركز الدراسات  -  2

، 2019/ 05/04أطلع علیه یوم ، 07، الأردن، ص  www.coiss.com/replay.php : القضائیة، مقال منشور في
 .07:41: على الساعة

  .142یوسف واقد، المرجع السابق، ص  -  3

http://www.coiss.com/replay.php
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رغم تنفیذ عملیة الشراء بواسطة البطاقة مهما كان سقفها محدد، ومهما كانت قیمة العملیة، 
وأن یقوم التاجر بأخذ رقم التفویض بعد الحصول علیه من المصدر وتثبیته في خانة 

لفاتورة، وفي حالة وقوع التاجر في هذا الخطأ فإنه یتحمل مخاطر عدم قیام مخصصة على ا
 .  1المصدر بالوفاء بقیمة عملیة الشراء التي قام بها الحامل

تتمثل الأخطاء الفنیة التي یرتكبها حامل  :الأخطاء الفنیة التي یرتكبها الحامل  -2
  :البطاقة في

الدفع الالكترونیة لها تاریخ انتهاء إن بطاقة : تقدیم بطاقة منتهیة الصلاحیة -
صلاحیة مطبوع علیها، وعلى حاملها مراجعة المصدر في حالة انتهاء صلاحیتها من أجل 
إصدار بطاقة جدیدة له، وفي بعض الحالات ینسى الحامل تجدید بطاقته، فیقدم للتاجر 

ذا كانت العملیة منفذة  بطاقته المنتهیة صلاحیتها ویقبلها التاجر وتتم عملیة الوفاء بها، وإ
 .بواسطة جهاز الطباعة الیدوي فتؤثر ذلك على قبول تسدید الفواتیر من قبل مصدر البطاقة

وهذه الحالة تحدث للزبائن الذین لدیهم قلة معرفة في  :الخطأ في استخدام الانترنت -
تنفیذ عملیات الشراء عن طریق الانترنت، ویتمثل الخطأ الفني في هذه الحالة في وضع 
الزبون لرقم بطاقته بشكل غیر صحیح عن حسن نیة، أو تسجیل العنوان بشكل غیر واضح 

وافقة مرتین فتسجل عند التاجر فلا تصل البضاعة إلیه، أو أن یقوم بالضغط على مربع الم
  .2مرتین على غیر الواقع هذهأن هذا الزبون قد اشترى البضاعة 

قد یكون  :التوقیع على الفاتورة بتوقیع یختلف عن التوقیع المثبت على البطاقة -
لحامل البطاقة أكثر من توقیع، فیقوم بالتوقیع على الفاتورة بتوقیع یختلف عن التوقیع المثبت 

طاقة، الذي هو نفس نموذج توقیع الحامل المودع لدى الجهة المصدرة للبطاقة، أو على الب
یقوم بوضع أي توقیع على الفاتورة معتقدا أن هذا التوقیع هو مجرد إجراء شكلي فقط، مما 

 .3ینشب عنه منازعات على قیمة الفاتورة فیما بعد
 

                                                             
أمجد حمدان الجهني، الاستخدامات غیر المشروعة لبطاقات الدفع الالكتروني من قبل الغیر، المرجع السابق، ص  -  1

08.  
المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر  أمجد - 2

108.  
  .100صونیه مقري، المرجع السابق، ص  - 3
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  النقودالأخطاء الفنیة التي تحدث أثناء عملیة سحب : ثانیا
تتمثل الأخطاء الفنیة التي یمكن حدوثها أثناء سحب الأموال في الإیصال المسلم 

  :وحجز البطاقة، وسنتطرق إلى هاذین العنصرین بشيء من التفصیل، وذلك كما یلي
 :الأخطاء الفنیة المتعلقة بالإیصال المسلم -1

اء فنیة تتعلق قد تحدث أثناء سیر عملیة سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أخط
  :بالإیصال المسلم، وتكمن هذه الأخطاء في

ویقع هذا : عدم التطابق بین عملیة الإیصال المسلم وعملیة السحب المنفذة  - أ
الخطأ عندما یكون الإیصال المطبوع آلیا بواسطة جهاز الصراف الآلي لا یوضح توضیحا 

قیمة المبلغ المسحوب صحیحا بعض البیانات المتعلقة بعملیة السحب خاصة الخطأ في 
وتاریخ وساعة سحبه، وهذا الخطأ یقع بسبب قصور في طبع الإیصال وبالتالي فهي لیست 

  .1ذات نتیجة
ویحدث هذا الخطأ نتیجة  :عدم التطابق بین المبلغ المسحوب والمبلغ المطلوب  - ب

انحشار الأوراق النقدیة  في الممر المیكانیكي المخصص لها في أجهزة الصراف الآلي، 
وذلك نتیجة عدم وضع الأوراق النقدیة بطریقة صحیحة أو الحالة السیئة لبعض الأوراق، وهو 

بب هذا ، وقد تثور بسما یؤدي إلى سحب الأموال أقل من القیمة المطلوبة أو أكثر منها
الخطأ منازعات تتعلق بالإثبات، حیث یقع على الزبون الذي سحب أموال أقل من المبلغ 
المطلوب عبئ إثبات ذلك، أما في حالة ما إذا كان المبلغ المسحوب أكثر من المبلغ 

 .المطلوب فإن البنك لا یتعرف على ذلك الزبون إلا بعد عملیة تدقیق مضنیة
  :وتقع هذه الأخطاء بسببین، هما :حجز البطاقةلأخطاء الفنیة المتعلقة با -2
  :2وتتمثل إجراءات الأمان في :حجز بطاقة الصراف الآلي بسبب إجراءات الأمان  - أ

محاولات خاطئة عند إدخال الرقم السري، ویهدف هذا ) 03(سحب البطاقة بعد  - 
 طرف حاملي البطاقات غیر الشرعیین؛ الإجراء لحظر سحب الأموال من الجهاز من

 البطاقة المنتهیة الصلاحیة؛ سحب - 
                                                             

أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص   - 1
110.  

  .143، المرجع السابق، ص یوسف واقد -  2
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سحب البطاقة في حالة ما إذا أبلغ عنها بأنها مفقودة أو مسروقة، والهدف من ذلك  - 
 هو إخراج البطاقة من دائرة التداول وعدم استخدامها من طرف الغیر؛

 سحب البطاقة بع إلغائها من طرف البنك؛ - 
من الجهاز بعد إتمام  سحب البطاقة وحجزها في حالة إذا لم یقم الحامل بإخراجها - 

یوما، والهدف من هذا الإجراء الاحتفاظ بالبطاقة حتى یقوم  30عملیة السحب خلال مدة 
 . الزبون بمراجعة البنك وعدم استخدامها من قبل الغیر استخداما غیر مشروع

بعد قیام الحامل بإدخال البطاقة في جهاز : حجز البطاقة بسبب خطأ فني   - ب
تمام  العملیة بصورة صحیحة، قد یقوم الجهاز برد بطاقة تم حجزها سابقا، الصراف الآلي وإ

  . 1لیست بطاقة الزبون التي یحتفظ بها نتیجة خلل في هذا الجهاز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
المرجع السابق، ص  ،المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني أمجد حمدان الجهني، -  1

111.  
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  المطلب الثاني
  وسائل مكافحة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكترونیة

وتزاید عملیات الاستخدام غیر المشروع إن الانتشار الهائل لبطاقات الدفع الالكتروني 
دتها  لها، بتفعیل وسائل  إلى ، أدى بهذه الأخیرةالجهات المصدرة لهاوالخسائر المالیة التي تكبّ

وقائیة لحمایة البطاقة من هذه الاستخدامات تمثلت هذه الوسائل في إجراءات تكنولوجیة 
جراءات وقائیة للحد من الاستخدام وأخرى إداریة، كما قام كل من التاجر والحامل أیضا بإ

لها كل من  غیر المشروع للبطاقة، وعلیه سنتطرق في هذا المطلب للإجراءات الوقائیة التي فعّ
  :الجهات المصدرة للبطاقة والتاجر وحامل البطاقة، وذلك كما یلي

  الفرع الأول
  الإجراءات الوقائیة المتخذة من طرف الجهة المصدرة للبطاقة

اءات التي یتخذها مصدر البطاقة لحمایة هذه الأخیرة في مجموعة من تتمثل الإجر 
وسنتطرق إلى هذه الإجراءات بشيء من التفصیل، وذلك الإجراءات التقنیة، وأخرى إداریة، 

  :كالآتي
  الإجراءات التقنیة المتخذة من قبل المصدر: أولا

بطاقات الدفع الالكتروني من أجل الحد من عملیات التلاعب والتزویر التي تتعرض لها 
تقوم الجهات المصدرة للبطاقة بإقامة علاقات تعاون بینها وبین شركات التقنیة التكنولوجیة 

من طرف  1944لتطویر البطاقة بشكل دائم، وكانت أول عملیة تطویر البطاقة سنة 
ث تمیزت ، حی1المهندس الفرنسي رونالد مورینو الذي اخترع بطاقة دفع ذات دوائر الكترونیة

هذه البطاقة بقدرتها العالیة على تخزین المعلومات وقدرتها على مقاومة محاولات التقلید 
   .2التزویر، حیث أنها تعتمد على تكنولوجیا متقدمة ومكلفة جدا

أما الحالة الثانیة التي عرفتها بطاقة الدفع الالكتروني فتتمثل في دخول البطاقة الذكیة 
ارة عن رقاقة الكترونیة فائقة القدرة على تخزین كافة البیانات المتعلقة لبیئة البطاقات، وهي عب

                                                             
أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  -  1

112.  
  .29 – 28ص  –، ص المرجع السابقمحمد نور الدین سید عبد المجید،  -  2
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بالزبون في كمبیوتر محمول، وتتیح هذه البطاقة للأجهزة التدقیق في تفاصیل الحسابات 
  .   1المالیة للزبون من خلال قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجاریة

اتخذتها الجهات المصدرة لبطاقة الدفع الالكتروني لحمایة هذه ومن أبرز البرامج التي 
، حیث یعتبر هذا النظام من أهم "الصفقات الالكترونیة الآمنة " الأخیرة ما یعرف بنظام 

وذلك لأنه یهدف إلى الحفاظ على أمن البیانات أثناء بروتوكولات أمن المعاملات الالكترونیة 
كة المفتوحة كالانترنت، ویستخدم هذا البرتوكول برمجیات إجراء الحركات المالیة عبر الشب

، بحیث تحتوي هذه الأخیرة على رقم حامل البطاقة "برمجیات المحفظة الالكترونیة " تدعى بـ 
والشهادة الرقمیة التابعة له أما التاجر فتكون له شهادة رقمیة صادرة عن إحدى البنوك 

والتاجر الشهادة الرقمیة التابعة له مما یتیح لكل المعتمدة، ویستخدم كل من حامل البطاقة 
  .2منهما التحقق من هویة الآخر عند إجراء الحركات المالیة عبر الانترنت

وأثناء استعمال برتوكول الحركات المالیة الآمنة لا یمكن للتاجر الاطلاع على رقم 
ة للموافقة على إجراء البطاقة، حیث ترسل الصیغة المشفرة لهذا الرقم إلى مصدر هذه البطاق

عملیة الحركة المالیة مع التاجر، وهذه الطریقة تضمن إمكانیة عدم عرض الرقم، كما تمنع 
  . 3أي تعدیل غیر مرخص به أثناء إرسال البیانات

  :وتتمثل هذه الإجراءات في المتخذة من قبل المصدر الإجراءات الإداریة: ثانیا
 :تحدید السحوبات ضمن سقف البطاقة  -1

یكمن الغرض من وضع سقف للبطاقة هو منع الحامل من الإفراط في الشراء، خوفا 
من زیادة مدیونیته فلا یمكنه التسدید فیما بعد، وكذا التقلیل من الخسائر التي یمكن أن تنتج 
عن وقوع البطاقة في ید الغیر، وتحدید حد أقصى لاستخدام البطاقة سواء في الوفاء أو في 

جهاز الصراف الآلي، حیث حددت أغلبیة البطاقات البنكیة قیم استعمالها سحب الأموال من 
ج وذلك مهما كانت المدة سواء أكان .د 20.000ج و .د 5.000في عملیة الوفاء بین 

یومیا أو شهریا، ویرجع ذلك من خشیة البنوك من الاستعمال المفرط وغیر المشروع 

                                                             
  .106، ص 2009مصر،  –محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  -  1
  .166یوسف واقد، المرجع السابق، ص  -  2
ستراتیجیات التطبیق في المؤسسة ( إبراهیم بختي، التجارة الالكترونیة  -   3 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، )مفاهیم وإ

  .79، ص 2005الجزائر، 
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 تم تحدید الحد الأقصى للسحبیف الآلي فقد ، أما في حالة سحب الأموال من الصرا1للبطاقة
من خلال تحدید الحد الأقصى للسحب الیومي، وهذا یعتمد على نوع البطاقة، وقد تم تحدید 

ج، ویرجع هذا .د 20.000الحد الأقصى للسحب الیومي بالنسبة لبطاقة برید الجزائر بمبلغ 
   .2كثر من هذا المبلغلكون البطاقة هي لزبائن برید الجزائر، حیث لا یمكن سحب أ

 :سحب البطاقة  -2

تسحب البطاقة من الحامل من أجل محافظة المصدر على حقوقه ولضمان عدم 
في حالة ویكون السحب عن طریق المصدر  استعمالها بطریقة غیر مشروعة بعد إلغائها،

لا عدّ وجود أسباب جوهریة    .المصدر متعسفا ووجب علیه التعویضوإ

  :3في هذه الحالات كبرمجة الصراف الآلي على ذلك، الفنیة وتسحب البطاقة بالطرق

 إذا تم إدخال خاطئ للرقم السري ثلاث مرات؛ -
إذا لم یقم الحامل باستلام البطاقة بعد إعادتها له من جهاز الصراف الآلي بحوالي  -

 ثانیة؛ 30
على ، یقوم البنك ببرمجة الصراف الآلي إذا تم الإبلاغ عن سرقة أو فقدان البطاقة -

   .عدم قبول البطاقة وسحبها وعدم إعادتها

أما سحب البطاقة من قبل التاجر فتكون في حالة ما إذا اتفق المصدرون لها مع 
التجار مقابل دفع علاوة، بحیث تصادر البطاقة من أصحابها إذا كانت أرقامها مدرجة ضمن 

  .4ةر قائمة المعارضة أو إذا كانت مزو 

  

                                                             
دراسة حالة القرض الشعبي (إبراهیم فوزي بورزق، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي البنكي  -  1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ، )الجزائري
  .150، ص 2007/2008

  .151نفس المرجع، ص   -  2
أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  -  3
  .119 – 118ص  –
  .107صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  4
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  الفرع الثاني

  المتخذة من قبل كل الحامل والتاجرالإجراءات 

إن حمایة بطاقة الدفع الالكتروني من الاستخدامات غیر المشروع من قبل الغیر لیست 
مهمة المصدر لها فحسب، بل هي أیضا من واجبات الحامل لها والتاجر، وعلیه سنتطرق 

ومن ثم نتطرق  ،)أولا(في هذا الفرع إلى إجراءات الوقایة المتخذة من قبل الحامل للبطاقة 
  ).ثانیا(إلى الإجراءات التي یتخذها التاجر لحمایة هذه البطاقة 

  إجراءات الوقایة المتخذة من طرف الحامل للبطاقة: أولا

تتمثل الإجراءات التي یقوم بها حامل البطاقة لحمایة هذه الأخیرة من الضیاع أو السرقة 
  :غیر المشروعة فيوالمحافظة على الرقم السري لها من الاستخدامات 

 وضع البطاقة في مكان آمن؛ -
 عدم إعطاء البطاقة لأي شخص مهما كان؛ -
 المحافظة على الرقم السري وعدم تدوینه في أي وثیقة كانت؛ -
عدم ترك وصل سحب الأموال في الصراف الآلي وأخذه من التاجر في حالة  -

 الشراء، وعدم رمي نسخة الفاتورة المسلمة له؛
 اقة في الأماكن المشبوهة أو المشكوك فیه؛عدم استخدام البط -
على الحامل إبلاغ مصدر البطاقة في حالة ضیاعها أو سرقتها، أو في حالة  -

 تعرف الغیر على الرقم السري لها؛
 1وفي حالة الشراء أو طلب الخدمات عبر شبكة الانترنت على الحامل التأكد من: 
 موثوقیة الموقع المتعامل معه؛ -
 المسجلة على البطاقة عند استلام كشف الحساب؛جمیع المبالغ  -
 المحافظة على كلمة السر وعدم تركها مدونة على الجهاز؛ -
  .طباعة الصفحة التي تحتوي على مختصر العملیة التي یقوم بها -

                                                             
أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  - 1

120.  
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  الإجراءات المتخذة من طرف التاجر: ثانیا

  :وتتمثل هذه الإجراءات في

 :التأكد من الأمور الآتیة -1
 وسریانها؛سلامة البطاقة  -
 سلامة الشریط المخصص للتوقیع؛ -
 مطابقة البیانات المسجلة على البطاقة لبیانات الحامل؛ -
 .مطابقة رقم البطاقة والتوقیع المدون علیها مع الإیصال الموقع -
 :عدم قبول البطاقات التالیة -2
 أي بطاقة تالفة أو معدل علیها أو ذات شكل غیر معروف؛ - 
 .علامات الضمانأي بطاقة لا تحتوي على  - 
 :1القیام بالإجراءات التالیة أثناء عملیة الوفاء -3
 طلب الهویة الشخصیة لحامل البطاقة؛ -
 عدم تجزئة العملیة لأكثر من تمریرة عبر الجهاز؛ -
 التأكد من وجود التوقیع على البطاقة أثناء الشراء؛ -
"  راجع جهة الإصدار" عدم تمریر البطاقة مرة أخرى في حالة ظهور عبارة  -

 .والاتصال بمركز التفویض للحصول على الموافقة

وحتى یتمكن التاجر من التعرف على البطاقات المزورة علیه أن یكون على درایة 
بخصائص ومواصفات كل بطاقة حتى یتمكن من التمییز بین الأصلیة والمزورة، على 

  .مستوى یمكنه من الشك في البطاقة

  

  

  

                                                             
  .110صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  1



بطاقة الدفع الالكتروني واستخداماتها غیر المشروعة                                   الفصل الأول      
 

 42 

  :خلاصة الفصل الأول

إن الانتشار الهائل الذي عرفته وسائل الدفع الالكتروني وخاصة بطاقات الدفع سواء 
جعل الفقهاء یختلفون في تعریف هذه الأخیرة كانت بطاقات سحب أموال أو بطاقات الائتمان 

فمنهم من عرفها من الناحیة الشكلیة لها ومنهم من عرفها من الناحیة كل حسب وجهة نظره، 
أن هذه البطاقة تتمیز بجملة من الخصائص كانت أبرزها قیامها على الموضوعیة، كما 

  .وعدم خضوعها لأحكام القانون الخاص بوسائل الدفع التقلیدیةعلاقة ثلاثیة الأطراف، 

فمنهم من قام  ،وقد اختلف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لبطاقة الدفع الالكترونیة
على أساس كل عقد من العقود المبرمة سواء بین المصدر بتحدید الطبیعة القانونیة لها 

وهذا الاتجاه یطلق علیه اتجاه الأسلوب الوصفي،  والحامل، وبین المصدر والتاجر على حدا
أما الاتجاه الآخر فیرى أن بطاقات الدفع الالكتروني نظاما قانونیا واحدا، لكن یفرق في 

اقة یضمن أو لا یضمن الوفاء وهذا الاتجاه یرى طبیعتها القانونیة فیما إذا كان مصدّر البط
  .الطبیعة الخاصة لبطاقة الدفع

وأدى الانتشار الواسع لهذه البطاقة إلى الخارجین عن القانون سواء كانوا لهم علاقة 
بهذه البطاقة أم لا إلى استخدامها بطرق غیر مشروعة، حیث لم یستطع الفقه وضع تعریف 

روع لبطاقة الدفع الالكترونیة وذلك یعود إلى نیة السیئة لمصطلح الاستخدام غیر المش
للشخص الذي قام بالعملیة، أما في حالة حدوث خطأ في استخدام البطاقة وكان الشخص 
القائم بهذه العملیة قد ارتكب هذا الخطأ بحسن نیة فإن هذا الخطأ یخرج عن دائرة الاستخدام 

  .ء الفنیة التي تقع أثناء استعمالهاغیر المشروع للبطاقة ویدخل في زمرة الأخطا

في ظل الاستخدامات غیر المشروعة للبطاقة من قبل الغیر التي تعرف انتشارا هائلا و 
سواء كان مصدرا أو حاملا أو تاجرا تفعیل مجموعة من  البطاقة توجب على أطرافوواسعا 

  .لحمایتها  من هذه الاستخداماتالإجراءات التقنیة والإداریة 



  

 

  

  

  الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على 
بطاقة الدفع الالكتروني 
والمسؤولية الجنائية 

 المترتبة عنها
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  :تمــهــــیــد

أدى الانتشار الواسع والسریع لبطاقات الدفع الالكتروني وتعدد أشكالها وصورها الذي 
حیث عرفه الوقت الحاضر إلى زیادة المنازعات والخلافات التي تنشئ عن سوء استخدامها، 

 الغیر، طرف أنفسهم، أو یصدر منقد یصدر سوء الاستخدام هذا من أحد أطراف البطاقة 
حیث نتج عن  الاستخدام غیر المشروع لهذا النوع من البطاقات خسارة فادحة في النشاطات 

وهو ما جعل أغلب التشریعات الدولیة والوطنیة سن ترسانة المصرفیة والتبادلات التجاریة، 
لمحاربة الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني وفرض حمایة لها  من القوانین

  .من خلال سن جملة من العقوبات على كل من یقوم بذلك

وعلیه، سنتطرق في هذا الفصل من البحث لدراسة الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع 
ئیة المترتبة عن الاستخدام امن الغیر، ودراسة المسؤولیة الجنالالكتروني سواء من أطرفها أو 
  :غیر المشروع لها، وذلك كما یلي

  الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكتروني: المبحث الأول

ائیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات المسؤولیة الجن: المبحث الثاني
  الدفع الالكتروني
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  المبحث الأول

  الدفع الالكترونيالجرائم الواقعة على بطاقات 

لقد جعل التطور التقني لبطاقات الدفع الالكتروني من هذه الأخیرة أداة جریمة تنفذ بها 
والاعتداء على الأموال والبیانات الخاصة  السرقة والتزویر العدید من الجرائم، كجرائم

، )أطراف البطاقة( لبطاقةهذه الجرائم قد تمارس من طرف أشخاص لهم صلة بابالأشخاص، 
  .وقد تمارس من طرف غیرهم

سنتطرق في هذا المبحث لدراسة الاستخدام غیر المشروع الممارس من قبل أطراف 
، ومن ثم نتطرق إلى الاستخدام غیر المشروع الممارس من قبل )المطلب الأول(البطاقة 

  ).المطلب الثاني(الغیر في 

  المطلب الأول

  البطاقة الاستخدام غیر المشروع الممارس من قبل أطراف

قد یتم الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني من طرف الحامل الشرعي 
لها، وهي الحالة الأكثر شیوعا من بین حالات الاستخدام غیر المشروع للبطاقة من قبل 

  .1أطرافها، وقد یتم من طرف التاجر أو من طرف المصدر للبطاقة

الاستخدام غیر ) الفرع الأول(حیث سنتطرق في وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب، 
إلى الاستخدام غیر ) الفرع الثاني(المشروع للبطاقة من قبل حاملها الشرعي، ونتطرق في 

المشروع لها من قبل المصدر، ومن ثم نتطرق إلى الاستخدام غیر المشروع لها من طرف 
  ).الفرع الثالث(التاجر في 

  

  

  
                                                             

  .33هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  1
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  الفرع الأول

  لمشروع للبطاقة من قبل حاملها الشرعيالاستخدام غیر ا

الانتفاع بها تعد بطاقة الدفع الالكتروني من الخدمات التي تسهل على حاملها الشرعي 
أو السحب عند خلال فترة صلاحیتها، إما بالوفاء لتسدید ثمن السلع والخدمات التي اقتناها، 

علیه بین الحامل والبنك المصدر احتیاجه لسیولة مالیة، وهذا كله یكون وفق العقد المتفق 
غیر أن الحامل قد یتجاوز هذه الالتزامات فیتعسف في استعمال البطاقة أثناء فترة ، 1للبطاقة

رغم عدم صلاحیتها، وهو ما سنتطرق إلیه  بصورة غیر مشروعةأو یستخدمها صلاحیتها، 
  :على النحو الآتي

  صلاحیتها استخدام بطاقات الدفع الالكتروني خلال فترة: أولا

على الرغم من أن بطاقة الدفع الالكتروني صدرت باسم مستعملها وذلك لیستعملها في 
تلبیة حاجیاته، إلا أن هذا الأخیر قد یستخدم هذه البطاقة بصورة غیر مشروعة قانونا، وذلك 
من خلال تجاوز السقف المسموح له في سحب الأموال، أو استخدامها في غایات أخرى 

تجاوز الحامل للسقف البطاقة، ثم نتطرق إلى استخدام وعلیه سنتطرق إلى  غیر مشروعة،
  .2بطاقة الدفع الالكتروني في غسیل الأموال

 :سقف البطاقةتجاوز الحامل ل  -1

یلتزم الحامل وفق العقد المبرم بینه وبین المصدر بعدم تجاوز السقف المحدد للبطاقة، 
فإن تجاوزه یعد بذلك مستخدما للبطاقة استخداما غیر مشروع، ویكون تجاوز الرصید بإحدى 

                                                             
نورة سعداني، بومدین رحال، المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان من قبل حاملها  -  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار 05الشرعي، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد 
  .491، ص 2017ثلیجي، الأغواط، جانفي 

حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  أمجد -  2
129.  
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، 1الحالتین إما أن یتجاوز الحامل لرصیده في السحب أو عند الوفاء بثمن السلع والخدمات
  :وهو ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل على النحو الآتي

 :تجاوز الحامل لرصیده عند السحب  .أ 

تسمح بطاقة الدفع الالكترونیة لحاملها الشرعي بسحب النقود لدى الموزعات الآلیة 
في حدود القیمة المسموح بها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة بواسطة استخدام الرقم السري 

  .2وذلك من خلال حساب العمیل لدیها

ستخدام هذه إلا أن الحامل الشرعي لهذه البطاقة قد یتصرف بسوء نیة، فیعمل على ا
البطاقة لدى الموزعات الآلیة سواء بالطریقة المعتادة أو بالتلاعب في معطیات الحاسوب 
وسحب مبالغ نقدیة تتجاوز الرصید الموجود بالفعل في حسابها لدى البنك المصدر، ویعتبر 
 هذا إخلالا بالالتزام العقدي الذي یربط الحامل الشرعي بالجهة المصدرة، خاصة إذا لم یقم

   .3بتصحیح وضعیتها من خلال تغطیة قیمة السحوبات المتجاوز فیها

 :تجاوز الحامل لرصیده في الوفاء  .ب 
بأن یستعملها  تسمح وظیفة الوفاء التي تقوم بها بطاقة الدفع الالكتروني للحامل الشرعي

والخدمات التي یرغب بها، على أن لدى التجار المعتمدین من أجل الحصول على السلع 
الجهة المصدرة بسداد قیمة المشتریات المحصل علیها من قبل العمیل الحامل، على أن تقوم 

تعود على هذا الأخیر بقیمة ما سددته للتاجر، وذلك من خلال عملیة الخصم من حساب 
  .العمیل لدیها

غیر أنها لا تلزم بالسداد للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي تحصل علیها العمیل 
ذلك الحد المسموح به في العقد، ویشترط في هذه الحالة أن یكون الوفاء بشرط  متجاوزا في

  .4التحصیل من العمیل

                                                             
  .113صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  1
  .37وهیبة بن الشیخ، المرجع السابق، ص  -  2
أمینة بن عمیور، البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،  -  3

  . 70، ص 2004/2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
  .36وهیبة بن الشیخ، المرجع السابق، ص  -  4
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مع ذلك قد یقوم الحامل للبطاقة بالحصول على سلع وخدمات وهو یعلم أن رصیده في 
البنك غیر كاف ویمكن أن یتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي یضمنه البنك المصدر للبطاقة 

    .1زهأو لا یتجاو 
 :قیام الحامل الشرعي بعملیات غسیل الأموال  -2

العدید من أثار استخدام بطاقات الدفع الالكتروني كبدیل للتعامل بالعملة الورقیة 
المشكلات وخاصة ما تعلق منها بعملیات غسیل الأموال، فهذا التعامل المالي باستخدام 

  .2البطاقات غیر المستطاع تعقبه أو الوقوف على أثره

  :بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني بطریقتین، هما وتتم عملیة غسیل الأموال

 : استخدام البطاقات في أجهزة الصراف الآلي  .أ 
غالبا ما یقوم العمیل باستصدار طلبات متتالیة بالبنك المصدر بإصدار بطاقات وفاء 

أفراد آخرین یتعاملون معه ولموظفیه ومعاونیه، وأفراد عائلته ولأي للاستخدام محلیا ودولیا له 
بضمان ودائع الشركة النقدیة أو العینیة، أین یتم استخدام هذه البطاقات في مجال التحویلات 
المالیة الالكترونیة عن طریق أجهزة الصراف الآلي في عملیات غسیل الأموال، بحیث یتم 

قر یتم سحبها إجراء التحویلات المالیة الكترونیا التي تصل من الخارج، وقبل أن تست
الكترونیا أیضا ثم یتم تجمیعها، ویقوم العمیل بتحویلها بمبالغ كبیرة إلى الخارج، ویقوم العمیل 
بصرف المبالغ عن طریق البطاقة من أجهزة الصراف الآلي باستخدام رقمه السري، ثم یقوم 
 الفرع الذي صرف منه أو من خلال أجهزته بطلب تحویل المال إلیه من الفرع مصدر
البطاقة فیقوم هذا الأخیر على هذا الأساس بالتحویل التلقائي وخصم القیمة من حساب 

  .  3عمیله والذي یكون قد تهرب بهذه الطریقة من القیود التي تكون مفروضة على التحویلات

                                                             
لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجزائي، مجلة  عبد الجبار الحنیص، الاستخدام غیر المشروع -  1

  .75، ص 2010، العدد الأول، 26جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
أشرف توفیق شمس الدین، مدى ملائمة تجریم غسیل الأموال للقواعد المصرفیة، مؤتمر الأعمال المصرفیة  -  2

یعة والقانون، المجلد الرابع، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة وغرفة التجارة وصناعة الالكترونیة بین الشر 
  .1427، ص 2003ماي  10/11/12/13دبي، أیام من 

أمجد حمدان الجهني،  المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق،     -   3
  .135 – 134 ص –ص 
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 :غسل الأموال بواسطة الوفاء بالبطاقة   .ب 
  :وتتم هذه العملیة على ثلاث مراحل، وهي

 التوظیف: المرحلة الأولى -
یتم في هذه المرحلة إیداع الأموال المشبوهة المتأتیة من جریمة أو عمل غیر مشروع 
في أحد البنوك سواء كانت محلیة أو خارجیة، من أجل إدخالها إلى النظام المالي والحصول 

  .1بموجبها على بطاقات دفع الكترونیة بسقف یعادل الرصید المودع
 التغطیة :المرحلة الثانیة -

وفي هذه المرحلة یتم إخفاء أو تمویه علاقة الأموال مع مصادرها غیر المشروعة، 
حیث تستخدم هذه البطاقات فیما بعد في شراء الأصول المادیة كالمعادن الثمینة واللوحات 

الثمن، وتكون عملیة الشراء مباشرة أو عن طریق الغیر بتسلیمه بطاقة الدفع  ةضباهالفنیة 
اسطة شبكة الانترنت مع اللجوء إلى استخدام أنظمة الحمایة والتشفیر الالكتروني، أو بو 

 .2لضمان سریة العملیات التي تتم عبره

 الدمج :المرحلة الثالثة -
وفي هذه المرحلة یتم دمج الأموال غیر المشروعة في النظام المالي واختلاطها بالأموال 

الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، المشروعة بحیث تبدو مثلها تماما، وذلك من خلال ضخ 
  .3كأموال معلومة المصدر كبیع اللوحات الفنیة أو المعادن النفیسة التي اشتراها من قبل

ومن أمثلة ذلك ما حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث استطاع مبیضي الأموال 
رقام السریة من تركیب أجهزة صراف آلیة مصنعة، استطاعوا من خلالها اكتشاف ومعرفة الأ

للعملاء المستخدمین لها، ثم قاموا بتزویر البطاقات واستخدامها في عملیات السحب والإیداع 

                                                             
وهیبة لعوام، دور وسائل الدفع الالكترونیة في عملیات غسل الأموال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،                  -  1
 dirassat.org-www.revue21:03: ، على الساعة12/05/2019: ، أطلع علیه یوم.  
  .35هشام زرقان، المرجع السابق، ص  - 2
  .83 – 82 – 81ص  –وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  - 3

http://www.revue-dirassat.org/
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عن طریق ماكینات حقیقیة، وتم بالفعل غسل العدید من الأموال بهذه الطریقة حتى تم 
  .1اكتشافها

  صلاحیتهاالاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني خارج فترة : ثانیا
إلى البطاقة المنتهیة الصلاحیة هي في الأصل البطاقة التي تسلمها الجهة المصدرة 

ن كانت  العمیل بموجب عقد انضمام، ویكون تاریخ الصلاحیة مدون علیها بأرقام بارزة، وإ
هذه البطاقة صالحة لمدة عام إلا أنها تصدر في غالب الأحیان بتاریخ صلاحیة لمدة عامین 

ا التاریخ یمكن تجدیدها بطلب من الحامل الذي یقدمه إلى البنك المصدر وبحلول هذ
وفي حالة التي لم والمتضمن الرغبة في تجدیدها، وذلك قبل حلول أجل انتهاء صلاحیتها، 

  .یطلب الحامل التجدید یقوم البنك بتجدیدها تلقائیا
انتهاء صلاحیتها وتتطلب عملیة تجدید البطاقة أن یقوم الحامل الشرعي لها في حالة 

إلى ردها للبنك المصدر لها واستلام بطاقة جدیدة، إلا أنه قد یحدث أن یحل أجل انتهاء 
صلاحیة البطاقة ولا یقوم البنك بتجدیدها، كما لا یقوم الحامل الشرعي لها بطلب ذلك، 
 ویستمر هذا الأخیر باستخدامها على الرغم من انتهاء صلاحیتها، ویعتبر هذا الاستعمال

  .2استعمالا غیر مشروع
  :ویكون استخدام بطاقة الدفع الالكتروني خارج فترة صلاحیتها في حالتین، هما

 حالة الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الملغاة: الحالة الأولى  -1

یعدّ المصدر مالكا لبطاقة الوفاء، وأنه سلمها للحامل على سبیل الأمانة، ویحق له بناء 
كعجزه عن الدفع، أو إشهار إفلاسه بحكم قضائي أو بوفاة الحامل،  على ذلك إلغاء البطاقة

  .3أو سرقة البطاقة أو فقدانها، ویستطیع المصدر إلغاء البطاقة دون أن یبدي أي سبب

  :استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء  .أ 
الحامل الشرعي باستخدام البطاقة الملغاة للوفاء بثمن السلع والخدمات للتاجر،  قد یقوم

الأمر الذي یؤدي إلى إلزام المصدر بالوفاء بهذه المبالغ للتاجر، ما دام هذا الأخیر لا یعلم 
                                                             

أسماء بوعقال، الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون جنائي للأعمال، كلیة  -  1
  .17، ص 2016/2017مهیدي، أم البواقي،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن

  .71السابق، ص  أمینة بن عمیور، المرجع  -  2
  .83وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  -  3
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بإلغاء البطاقة، نظرا لأن المصدر لم یزوده بآخر نشرة دوریة تحذیریة تتضمن أرقام البطاقات 
ى إلغاؤها، أو إذا قام التاجر بالاتصال بمركز التفویض والحصول على إذن بإجراء التي جر 

العملیة ورقم التفویض، أو إذا لم یقم الجهاز الالكتروني برفض البطاقة ولم تظهر على 
شاشته بأن البطاقة ملغاة، وعلیه یمكن القول أنه بمجرد استخدام الحامل لبطاقته الملغاة في 

اط یؤكد سوء نیته ویؤكد أیضا وجود قصده الجنائي في الاستخدام غیر السحب فهذا النش
المشروع بتوافر لدیه عنصري القصد الجنائي وهما العلم والإرادة، علمه بأن البطاقة ملغاة، 
واتجاه إرادته إلى القیام بهذا الفعل، لذلك فالحامل في هذه الحالة یكون أمام جریمة النصب، 

إقناع التاجر بوجود ائتمان وهمي وأن سوء نیته لا یمكن إنكارها،  حیث أن نیته اتجهت إلى
  .1علاوة على تحقق ركن التسلیم الذي یتمثل في سداد البنك لقیمة الفواتیر الخاصة بالعمیل

 :استخدام البطاقة الملغاة في سحب الأموال  .ب 
لي إن استخدام بطاقة الدفع الالكتروني من أجل سحب النقود من أجهزة الصراف الآ

یعد مثلما یقول البعض أمر غیر متصور وبالغ الصعوبة في ظل ) السحب الآلي(
الاحتیاجات التي تضعها البنوك على الأجهزة التابعة لها لأن هذه الأجهزة عادة ما ترفض 
القیام بعملیات السحب الالكترونیة جعلت الاستعمال غیر المشروع بمقابل أجهزة الصراف 

حالة السحب المتجاوز للرصید ولا یتضمن استعمال البطاقة  الآلي یكون مقصورا على
الملغاة أو المنتهیة الصلاحیة إذ أن هذه البطاقة یتم سحبها بطریقة آلیة عن طریق الأجهزة 

  .2التي تتم برمجتها من أجل القیام بهذا العمل بعد أن تزود بالذاكرة اللازمة لذلك
 للبطاقة المنتهیة الصلاحیةالاستخدام غیر المشروع : الحالة الثانیة  -2

مدة صلاحیتها، مما یعني أنه بإمكان من  دفعمن البیانات التي تشتمل علیها البطاقة ال
تقدم له هذه البطاقة أن یعلم بفقدانها لقیمتها بسبب انتهاء العمل بها، ومن ثم یرفض بقبولها 

  .في الوفاء بثمن السلع أو الخدمات التي ابتاعها أو حصل علیها منه حاملها
تها أي مشكلة، طالما ومن الناحیة العملیة، لا یثیر استخدام بطاقة انتهى تاریخ صلاحی

كان لدى حاملها رصید كافٍ في البنك، وتجدید البطاقة یتم بصفة آلیة ما لم یتعرض أحد 

                                                             
  .18أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  1
، العدد الثاني، 18، المجلد حسن حماد حمید، جاسم خریبط خلف، إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونیة الملغاة -  2

  .596 -  595ص  -، ص 2010مجلة جامعة بابل، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة البصرة، 
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العقدیة بینهما، وانتفاء النیة السیئة عند الزبون  الأطراف علیه، وهذا یؤكد استمرار العلاقة
الكافي أو  أما في حال عدم وجود الرصید. نتیجة استخدامه البطاقة المنتهیة الصلاحیة

إغلاق الحامل لحسابه، فلن یسدد البنك قیمة المعاملة التي تمت بموجب بطاقة الدفع انتهت 
صلاحیتها، على اعتبار أن التاجر ملزم بالتحقق من صلاحیة البطاقة كما یفرضه العقد 
المبرم بینه وبین المصدر ومن ثم فإن التاجر هو الذي سیتحمل الخسائر الناجمة عن 

  .1ااستخدامه
 بواسطة الحاملللبطاقة  المقنعالاستخدام : الحالة الثالثة  -3
  :هذه الصورة في الحالات التالیة تتجلىو 
  :الإبلاغ غیر الصحیح عن فقد أو سرقة البطاقة  .أ 
م الحامل الشرعي للبطاقة بإبلاغ البنك المانح لها والجهات المختصة عن و قی حیث 

العقد المبرم بینه وبین هذا البنك، في حین أن فقدانها أو سرقتها، وذلك تنفیذا لنصوص 
في الفترة ما قبل قیام المصدر ببرمجة  ، ویقوم باستعمالها2البطاقة لا تزال عملیا في حیازته

أو قبل توزیع المصدر اللوائح الخاصة بأرقام البطاقات الملغاة أجهزته على رفض البطاقة 
  .3على التجار الذین یستخدمون أجهزة یدویة

إذ للبطاقة،  شرعيصفته كحامل في هذه الحالة یفقد یرى بعض الدارسین أن الحامل 
عن سرقة البطاقة أو فقدانها یعني أنها خرجت من حیازة حاملها القانوني أنه بمجرد الإبلاغ 

، وأن هذا التصرف یعدّ تصرفا من غیر ذي صفة نظرا لقیام البطاقة على الاعتبار الشخصي
ب من الفقه للقول بقیام جریمة الاحتیال في هذه الحالة، ذلك لأنه ویذهب جان، 4شرعیة

تحققت الوسائل الاحتیالیة بادعاء حامل البطاقة الكذب، وذلك لإجبار البنك على الوفاء 
   .5للتاجر
  

                                                             
جمال أوجاني، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  - 1

  .126، ص 2015/2016 ماي، قالمة، 8السیاسیة، جامعة 
  .124نفس المرجع، ص  - 2
  .19أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  - 3
  .78عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص  - 4
  .125جمال أوجاني، المرجع السابق، ص  - 5



 ئیة المترتبة عنهانالدفع الالكتروني والمسؤولیة الجا ةعلى بطاق قعةالجرائم الوا               الفصل الثاني
 

 53 

بلاغ الحامل عن سرقة بطاقته أو فقدانها رغم حوزته لها بهدف استخدامها في الوفاء  وإ
حتى یستفید من حقه في المعارضة في الوفاء للمصدر ما أوفى به لا قبل إلغاء العمل بها، 

   :یعد من الغیر ویبقى الحامل الشرعي للبطاقة، وبالتالي نكون أمام أحد الفرضین
استخدام الحامل للبطاقة بعد الإبلاغ عن سرقتها، أو فقدانها أو  :الغرض الأول -

ة الإدعاء بالسرقة أو الفقد، ویتحقق من إلغائها من المصدر، فهنا لا یتمكن التاجر من معرف
أن الشخص الذي قدمها له هو حاملها الشرعي والمثبت اسمه على البطاقة، فتتوفر لدیه 

البطاقة الصحیحة والحامل الشرعي، ومن جهة البنك فإن : صفتي الاستخدام المشروع، وهما
  .1ها ولا یعد من الغیرالشخص المستعمل للبطاقة هو المتعاقد معه وبالتالي فهو الحامل ل

استخدام الحامل للبطاقة بعد إلغائها، وهي حالة الاستخدام غیر  :الغرض الثاني -
 .المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل الحامل بعد إلغائها، والتي تطرقنا إلیها سابقا

 :التواطؤ ما بین الحامل والغیر   .ب 
  : یتم اللجوء لهذه الطریقة بهدف التحایل على المصدر باستخدام الطریقتین التالیتین

أن یقوم الحامل بإعطاء البطاقة للغیر من أجل أن یستعملها في : الطریقة الأولى  -
السحب، وتزویر توقیعه، وبعد ذلك یقوم حامل البطاقة بالاعتراض على عملیات السحب، 

 .2لا یخصم المبلغ المسحوب من حسابهویطعن بتزویر توقیعه حتى 
قیام الحامل الشرعي بإعطاء بیانات بطاقته ورقمه السري للغیر، : الطریقة الثانیة  -

واستعمالها في الاستیلاء على أموال التجار بهدف تمكینه من تزویر بطاقة على غرارها، 
   .3والمصدّر

  

  

 

                                                             
  .20أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  1
أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  -  2
  .145 – 144ص  –
  .145نفس المرجع، ص  -  3



 ئیة المترتبة عنهانالدفع الالكتروني والمسؤولیة الجا ةعلى بطاق قعةالجرائم الوا               الفصل الثاني
 

 54 

 :الإدعاء غیر الصحیح بعدم استعمال البطاقة  .ج 

هذه الحالة عندما یقوم الحامل باستخدام بطاقته في الوفاء أو السحب أثناء وتتحقق 
سفره، وعند عودته لبلاده، یدعي عدم سفره، وأنه لم یستخدم البطاقة في البلد الذي تم 

  .1استخدام البطاقة فیه، ویثبت ذلك عن طریق جواز سفر آخر یحمله

دهما أردني والثاني أمریكي، ویملك ومثال ذلك قیام مدیر شركة أردنیة یحمل جوازین أح
دولار، دخل الأردن بجوازه الأردني ثم غادرها إلى كوالالمبور  5000بطاقة فیزا بسقف 

بجوازه الأمریكي، وسحب حد البطاقة الأقصى، ثم عاد إلى الأردن واعترض على سحب 
أثبت ذلك بجوازه المبلغ من حسابه وأدعى أنه لم یغادر ولم یستخدم البطاقة في كوالالمبور، و 

الأردني، فقام البنك بإعادة المبلغ له، ولم یكتشف إدعاؤه هذا إلا بعد تكراره العملیة للمرة 
  . 2الثالثة

  الفرع الثاني

  المصدرالتاجر و  الاستخدام غیر المشروع للبطاقة من قبل

بالإضافة إلى الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني الذي یرتكبه الحامل 
الشرعي للبطاقة، قد یرتكب على هذه الأخیرة جملة من الاستخدامات غیر المشروعة قد 
تكون مرتكبة من قبل التاجر، أو من قبل موظفو البنك المصدر للبطاقة، وهو ما سنتطرق 

  :  لفرع، وذلك على النحو التاليإلیه بالدراسة في هذا ا

  الاستخدام غیر المشروع من قبل التاجر: أولا

یقصد بالتاجر المعتمد هو التاجر الذي یقبل التعامل بالبطاقة الالكترونیة في عملیة 
والتوقیع على الفاتورة ) سلع، خدمات(الوفاء مقابل ما یحصل علیه حاملها من مشتریات 

المقدمة من قبل التاجر الذي یربطه بالبنك مصدر البطاقة عقد التاجر، والذي یفرض على 

                                                             
  .21أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  1
  .87وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع السابق، ص  -  2
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زامات، كمضاهاة التوقیع بین الفاتورة والبطاقة، ومراقبة تاریخ الصلاحیة هذا الأخیر عدة الت
  .  1والحد المسموح به في الوفاء ومراقبة قوائم الاعتراض

وبرغم الالتزامات الكثیرة الواقعة على عاتق التاجر المعتمد، إلا أنه یلجأ إلى أسالیب 
دور كبیر ومهم في إتمام غیر مشروعة في الحصول على أموال الغیر خاصة أنه یلعب 

عملیة البیع وتقدیم الخدمات باستخدام البطاقة وتشغیل الماكنات والإشعارات المسلمة إلیه من 
البنك المصدر، وعلى هذا یكون أمامه مجالا واسعا للتلاعب في استخدام كل من الآلات 

  . 2الیدویة والالكترونیة

 :جهاز الیدويطرق التلاعب التي یمارسها التجار باستخدام ال  -1
  :3یمكن أن تتخذ هذه الطرق إحدى الأشكال التالیة

قیام سيء النیة بتزویر التواقیع الخاصة لدیه على فواتیر تتضمن مشتریات لم  -
یقوموا بتنفیذها، ولا الحصول علیها، وبعد عملیة التزویر یقدمها التاجر للبنك المصدر من 

القیمة ویعمل مباشرة على خصمها من حساب أجل تحصیل قیمتها فیقوم البنك بسداد هذه 
 .الزبون صاحب البطاقة

تقدیم سندات مطبوع علیها أرقام بطاقات زبائن وأرقام موافقات وتواریخ على الرغم  -
من أن تلك البطاقات مبلغ بسرقتها أو فقدانها بتاریخ سابق على عملیة البیع، وهذا یعني قیام 

واستخدامها في عملیات بیع دة أو المسروقة أو المزورة، هؤلاء التجار بشراء البطاقات المفقو 
 .وهمیة وتحصیل قیمتها دون وجه حق

تغییر المبالغ الأصلیة بالزیادة في سندات البیع بمغافلة حامل البطاقة خاصة  -
 .الزبائن الأجانب

بعد الإدعاء بعطل الآلة الالكترونیة، كتابة أرقام موافقات وهمیة على السندات،  -
 .ن من صرف قیمتهاحتى یتمك
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تقدیم الفواتیر للتحصیل أكثر من مرة باستخدام الأصل ثم الصورة، أو أن یتواطأ  -
 .مع حامل البطاقة فیستخدم الأصل ثم یستخدم فاتورة المشتري الحامل

قبول التاجر التعامل ببطاقة منتهیة الصلاحیة أو ملغاة أو التعامل ببطاقة مزورة  -
حاملها، ویكون استخدامها في حدود ما یسمح به البنك المصدر، وذلك بعد التواطؤ مع 

  . 1ویستخدم التاجر هذه البطاقة في تحصیل فواتیر وهمیة أو بتواریخ غیر حقیقیة
 :الالكتروني طرق التلاعب التي یمارسها التجار باستخدام الجهاز  -2

بطاقات الوفاء في هذه الحالة یقوم التاجر بالاحتیال على المصدر من خلال استخدام 
المبلغ عن سرقتها، وأوقف التعامل بها عن طریق العبث في نظام تشغیل آلة البیع 

ومن صور التلاعب التي یمارسها  ،2حدثت بالفعل الالكترونیة، وهذه الطریقة حالة واقعیة
  :3نذكر بعض التجار

الممغنطة إجراء اتصالات دولیة وتحمیل القیمة على بطاقات الدفع الالكتروني  -
 .الخاصة بالغیر

وذلك قیام بعض التجار باستخدام البطاقات التي لیست لها أرصدة كافیة للصرف،  -
عن طریق إجراء عملیات بیع عدیدة بمبالغ صغیرة أقل من الحد المطلوب وأخذ الموافقة 

 .علیها، وصرفها من البنك، ثم یتضح بعد ذلك عدم وجود أرصدة لأصحاب هذه البطاقات
عض التجار البطاقات المزورة من العملاء، والتلاعب في البرامج الخاصة قبول ب -

بالآلة الالكترونیة، بحیث یتم تعطیل العمل بها أثناء عملیة قراءة البطاقة، حتى لا یتم 
 .واستخدامها في صرف مبالغ من البنوك اكتشاف أنها مزورة

                                                             
  .74أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  1
اكتشف أحد البنوك قیام أحد المتعاقدین مع فرع البنك بالاحتیال علیه، والاستیلاء على مبلغ من المال دون وجه حق،  -   2

وذلك عندما سافر مواطن أردني لقضاء شهر العسل في دولة إسبانیا، وأثناء دفعه لما اشتراه ببطاقة الفیزا الصادرة عن أحد 
دقائق تذكرها وعاد لاسترجاعها، إلا أن  5وهرات نسي بطاقته في المحل، وبعد مضي البنوك الأردنیة في أحد محلات المج

صاحب المحل قام بنسخ بیاناتها واستنسخ منها بطاقة أخرى، وعند عودة المواطن الأردني لموطنه طالبه البنك بدفع مبلغ 
وسام فیصل محمود الشواورة، المرجع : دینار أردني مقابل الفواتیر التي صرفت في إسبانیا، ینظر 31000ما یزید عن 
  . 90 – 89ص  –السابق، ص 

  .22أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  3
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وني، یقوم بنسخ قیام التاجر بوضع جهاز قارئ ناسخ على جهاز البیع الالكتر  -
بیانات البطاقة أثناء تمریرها علیه، ویقوم بطبع هذه البیانات على بطاقة أخرى یستخدمها في 

   .1إجراء عملیات بیع وهمیة، دون أن یتمكن الحامل من معرفة أن بطاقته تم نسخها
قیام التاجر بالتواطؤ مع الحامل الشرعي للبطاقة، وذلك من خلال قیام هذا الأخیر  -

استنفاذ رصیدها الشهري في إجراء عملیات شراء بالاتفاق مع التاجر، ویحصل العمیل من 
مقابل ذلك على نسبة نقدیة من قیمة الفاتورة، بینما یحصل التاجر على باقي المبلغ نظیر 

  .2إتمام العملیات، وتحصیل قیمة هذه الفواتیر من المصدر

  الاستخدام غیر المشروع من قبل المصدر: ثانیا

صدّر وكشخص معنوي لا یباشر صلاحیاته بنف إن نما یباشرها بواسطة المُ سه، وإ
ممثلیه، وغالبا ما تتخذ أسالیب التلاعب التي تقع مع موظفي البنك المصدر أحد الأشكال 

 :التالیة

 :3تواطؤ موظف المصدر مع حامل البطاقة في ارتكاب أحد الأفعال الآتیة  -1
 .مزورة استخراج بطاقة سلیمة علیها بیانات - 
 .السماح للحامل بتجاوز حد البطاقة في السحب - 
أو بعد صدور قرار السماح للحامل بالشراء بموجب بطاقة منتهیة الصلاحیة،  - 

 .بسحبها من التعامل
التأخر عمدا في إلغاء البطاقة بعد التبلیغ الكاذب عن فقدانها، أو سرقتها حتى  - 

 .الشراءیتمكن الحامل من إتمام أكبر قدر من عملیات 
ففي هذه الحالة یكون موظف البنك المصدر هو الذي قدم المساعدة للعمیل على قبول 
المحرر المزور وسهل له عملیة الحصول على البطاقة الائتمانیة، وبذلك نكون أمام جریمة 

وبهذا یكون الموظف شریكا رئیسا في فعل الاشتراك في التزویر واستعمال محرر مزور، 
هذه الحالة سهل عملیة استخراج البطاقة وهو یعلم بأن الأوراق المقدمة له  التزویر، فهو في

                                                             
المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص أمجد حمدان الجهني،  -  1
  .153 – 152ص  –
  .154 – 153ص  –نفس المرجع، ص  -  2
  .38هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  3
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فاتفاق الموظف ویمكن كذلك أن تنطبق علیها الأحكام المتعلقة بالرشوة، من العمیل مزورة، 
وبذلك یتطابق الركن المادي لجریمة الرشوة في الحصول مع العمیل یعد من قبیل الرشوة 

ر الركن المعنوي وهو نیة الإخلال بواجباته وظیفته بما یتحقق معه وتوافعلى الفائدة كهدیة، 
  . 1القصد الجنائي

 :تواطؤ موظف البنك المصدر مع التاجر في ارتكاب بعض الأفعال  -2
 .تجاوز حد السحب في صرف قیمة سندات البیع - 
استخدام إشعارات بیع صدرت استنادا إلى بطاقات وهمیة أو مزورة أو منتهیة  - 

 . 2أو ملغاةالصلاحیة 
السماح للتاجر بإدخال البطاقة على الجهاز الالكتروني یدویا، مما یسمح له بإدخال  - 

 . 3رقم البطاقة على فواتیر دون وجود البطاقة عنده أصلا
 :تواطؤ موظف البنك المصدر مع أفراد العصابات الإجرامیة  -3

على بطاقات والتي تمارس نشاطها غیر المشروع خاصة عصابات الجریمة المنظمة، 
 بطاقاتیر وغیر ذلك للحصول على بیانات الدفع الالكتروني بالتقلید والاصطناع والتزو 

حتى یتمكنوا من تقلیدها وتزویرها لإمكان الاستیلاء على المبالغ  4الصحیحة الوفاء والسحب
النقدیة من خلالها وغالبا ما یتم التركیز على البطاقات ذات السقف المرتفع كالبطاقات 

   .5لذهبیة والماسیة وعلى أفراد من ذوي سمعة تجاریة مرتفعةا

تكیف هذه الواقعة من الناحیة القانونیة على أنها جریمة إفشاء الأسرار، حیث أن 
د  ائتمن علیها بمقتضى  إطلاع الغیر على أسرارالموظف في البنك المصدِّر للبطاقة تعمّ

علم أصحابها، وهو ما سهل على أفراد  حیث قام بمدّ أفراد العصابات ببیانات دونعمله، 
    . 6العصابة عملیة سحب الأموال عن طریق التزویر

                                                             
  .24 – 23ص  –أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  1
  .76أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  2
أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص  -  3

154.  
  .76ن عمیور، المرجع السابق، ص أمینة ب -  4
  .127مقري، المرجع السابق، ص  هصونی -  5
  .24أسماء بوعقال، المرجع السابق، ص  -  6
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  المطلب الثاني

  الاستخدام غیر المشروع الممارس من قبل الغیر

یقصد بالغیر هنا الشخص الأجنبي عن عقدي استخدام بطاقة الدفع الالكتروني، ولا 
یعد الغیر من حاملي البطاقات ولا العاملین ولا ینصرف إلیه الشيء من آثار هذین العقدین، 

لدى التجار والمصدِّر، وصور الاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر تتمثل إما بتزویر 
البطاقة واستخدامها أو سرقتها أو العثور علیها بعد فقدانها من طرف حاملها الشرعي، أو 

   .1أعمال القرصنة التي تتم عبر الانترنت

، )الفرع الأول(هذا المطلب لدراسة تزویر بطاقات الدفع الالكتروني  وعلیه سنتطرق في
وعبر  والتطرق إلى الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني المسروقة أو المفقودة

  :وذلك كما یلي ،)الفرع الثاني( الانترنت

  الفرع الأول

  تزویر بطاقات الدفع الالكتروني

یعد تزویر وتقلید البطاقات الالكترونیة واستعمالها في الاستیلاء على مال الغیر من 
ذلك لأن الحامل أخطر الاستعمالات غیر المشروعة الواقعة على البطاقة محل الدراسة، 

یجهل بوقوع التزویر أو التقلید إلا عند نقص رصیده البنكي أو انعدامه، وكذلك الأمر بالنسبة 
رة على القائمة السوداء نظرا لصعوبة للبنك المصدر ، حیث لا یمكن أن ترد البطاقة المزوّ

اكتشاف التزویر، كونه جریمة هادئة لا تخلف آثارا تدل علیها، ویرجع ذلك للمهارة العالیة 
  .2، التزویر وقراصنة الانترنتلدى مجرمي التقلید

  :نوعین، هماوتتنوع طرق وأسالیب تزویر بطاقات الدفع الالكتروني إلى 

  

  
                                                             

  .39هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  1
  .551عبد الصمد حوالف، المرجع السابق، ص  -  2
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    طرق وأسالیب التزویر الكلي :أولا

ویتم ذلك عن طریق عمل بطاقة بلاستیكیة بالكامل، تبدأ بتقلید الطباعة والنقوش 
ولصق الشریط الممغنط وشریط جرام لو والرسوم على البلاستیك، ثم تغلیف البطاقة ولصق اله

رة عن فانثم عمل الطباعة الالتوقیع ثم اصطناع الشریط الممغنط إما بالنسخ أو التشفیر، 
طریق إنشائها بمعلومات أخرى جرى الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة، ثم تناول البطاقة 

ذا توفر للمزور الرقم السري المتوافق مع بطاقة ما  فإنه واستخدامها في عملیات الشراء، وإ
یمكن عمل بطاقة بلاستیكیة خالیة من أیة بیانات ویوضع علیها شریط ممغنط بتشفیر أو 

بیانات صاحب البطاقة وعمل نسخ عدیدة منها، ثم یجري استخدام البطاقة استنساخ 
  .1والحصول على أموال من أجهزة الصراف الآلي

ومن صور التزویر الكلي للبطاقة أیضا وهي تلك العملیة التي تتم عن طریق سرقة 
اخل بطاقات كاملة التجهیز المادي من الشركات المنتجة أو من المصارف بواسطة عملاء بد

الشركات أو المصارف، ثم بیعها للعصابات الإجرامیة التي تعمل للحصول على بیانات 
للبطاقة بطریقة غیر شرعیة من إحدى المؤسسات المتاحة للمزور، واستخدام آلات التشفیر 

  .2والطباعة النافرة لتلقین البطاقة بالبیانات المطلوبة، ومن ثم تداولها

  :3التزییف الكلي للبطاقة نذكرالظواهر الدالة على  أهم ومن

عدم دقة لصق وعدم ثبات تموضع الشریط الممغنط وشریط التوقیع بظهر البطاقة،  -
 .وهو الأمر الذي یؤدي لسهولة نزعها

اختلاف مواصفات شكل وحجم البیانات المطبوعة طباعة نافرة بالبطاقة المصطنعة  -
 .عند مقارنتها بنظیرتها الصحیحة

 .طلاء الرؤوس البارزة للطباعة النافرةالمیل إلى إهمال  -
عدم التطابق بین البیانات المشفرة على الشریط الممغنط وبین البیانات المقروءة  -

 .بصریا والمطبوعة طباعة نافرة
                                                             

  .44وهیبة بن شیخ، المرجع السابق، ص  -  1
  .326، المرجع السابق، ص عبد الصمد حوالف -  2
  .42فطیمة میهوبي، المرجع السابق، ص  -  3
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  طرق وأسالیب التزویر الجزئي: ثانیا

وما علیها من في هذه الحالة یستفید المزور من جسم البطاقة الحقیقیة والصحیحة، 
وكتابات أمنیة لیقوم بتزویر البطاقة عن طریق صهر ما علیها رسوم خاصة وحروف بارزة، 

وقد یمتلك عن طریق قولبت الحساب بارزة لبطاقة حقیقیة انتهت فترة صلاحیتها، من أرقام 
، أو تقلید 1یتم الحصول علیه بالطرق السابقة الذي تعمل علیه البطاقة بأرقام حساب آخر

عادة تشفیره بمعلومات جدیدة ال شریط الممغنط عن طریق محو ما علیه من بیانات وإ
، وقد یتم إجراء العملیتین معا، كما یمكن أن حصل علیها بطریقة غیر مشروعةصحیحة 

أو یمحو آلیا أو یقوم المزور بكشط شریط التوقیع ووضع شریط آخر یتضمن توقیعه، 
 صورةوضع  وكما یمكن للجانيووضع توقیعه، ذاته  كیمیائیا التوقیع المثبت على الشریط

، وهذا ما توصل إلیه حدیثا مزورو بطاقات الدفع 2حامل البطاقةصورة  شخص مكان
الالكتروني من خلال ابتكار جهاز الكتروني صغیر یمكنه التقاط المعلومات والبیانات السریة 

    .3بالرقم السري المسروق نفسهللبطاقات خلال بضعة ثواني ومن ثم اصطناع بطاقات مزورة 

  :4، نذكرومن أهم الظواهر الدالة على التزویر الجزئي للبطاقة

مكانیة ظهور سطح البطاقة أسفل مواضع  - انهیار بعض مواضع من شریط التوقیع وإ
 .الانهیار نتیجة للمحو الآلي

ظهور بقع قاتمة أو بنیة أو مصفرة اللون بأرضیة شریط التوقیع نتیجة للمحو  -
 .الكیمیائي

وجود تقطعات أو تشوهات أو زیادة في السمك أو رتوش أو انطماس بالمساحة التي  -
 .لها صورة العمیل بظهر أو بوجه البطاقة

 .التصاق حواف الصورة المجسمة ثلاثیة الأبعادعدم   -

                                                             
  .44وهیبة بن شیخ، المرجع السابق، ص  -  1
ممدوح بن رشید الرشید العنزي، الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الالكتروني من التزویر، المجلة العربیة للدراسات  -  2

  .53، ص 2015لریاض، ، ا62، العدد 31الأمنیة والتدریب، المجلد 
  .40هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  3
  .43فطیمة میهوبي، المرجع السابق، ص  -  4



 ئیة المترتبة عنهانالدفع الالكتروني والمسؤولیة الجا ةعلى بطاق قعةالجرائم الوا               الفصل الثاني
 

 62 

احتمالیة عدم التوافق في العلاقات الترابطیة التي تنظم وتمیز إصدار البطاقة  -
 .الصحیحة

  الثاني الفرع

وعبر  الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونیة المسروقة أو المفقودة
  الانترنت

سنتطرق إلى الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونیة المسروقة أو المفقودة 
 ، ومن ثم نتطرق إلى الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونیة عبر الانترنت)أولا(
  ).ثانیا(

  الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونیة المسروقة أو المفقودة: أولا

من بین أهم المشاكل التي تعترض التعامل ببطاقات الدفع الالكترونیة، سرقة هذه 
ومن ثم استخدامها استخداما غیر مشروع من قبل سارقها أو واجدها الأخیرة أو ضیاعها، 

   .1إلى البنك المصدّر أو حاملها الشرعيبدلا من تسلیمها 

ویستخدم الغیر البطاقة المسروقة أو المفقودة بطریقة غیر مشروعة إما في الوفاء بثمن 
ما في سحب النقود من أجهزة السحب الآلیة ، وهو ما سنتطرق 2السلع أو الخدمات للتاجر وإ

  :إلیه كما یلي

  :استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة في الدفع أو الوفاء -1

یستخدمون الآلة یتم استخدام البطاقة في هذه الحالة كأداة وفاء لدى التجار الذین 
الیدویة أي أنه في هذه الحالة لا یحتاج الرقم السري الخاص بالبطاقة إذ یكفي بتوقیع حاملها 

لى فاتورة البیع لإنجاز المعاملة، وهو ما یسهل إمكانیة اللجوء إلى استخدام البطاقة كأداة ع
من شخصیة حامل البطاقة أو التحقق الوفاء من قبل الغیر، لأنه یصعب على التاجر معرفة 

                                                             
  .41هشام زرقان، المرجع السابق، ص  -  1
المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص أمجد حمدان الجهني،  -  2
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هذه البطاقة غیر مدرجة في بعد البلاغ عن فقدها أو سرقتها ما دامت البطاقة تم إیقافها 
، من الناحیة العملیة یصعب علیه التحقق من 1للبطاقة الموقوفة أو الملغیةحظر قائمة ال

مطابقة التوقیع المدون على فاتورة البیع مع الموجود على البطاقة، وذلك لعدم خبرة التاجر 
  .2إلى جانب إتقان الجاني في تقلید التوقیع

ها وبیاناتها بعد العثور وقد یقوم الغیر بسرقة أرقام وبیانات البطاقة فقط أو نقل رقم
عادتها ویستخدمها دون أن یكون حائزا على جسم البطاقة ذاتها دون علم حاملها  علیها وإ
بذلك، فلا یتمكن هذا الأخیر من تقدیم البلاغ للجهة المصدرة من أجل وقف العمل 

  .3بالبطاقة

  :استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة في سحب الأموال  -2

وهي سرقة البطاقة أو وهذا النوع من الاستخدام یتمثل في ثلاث حالات، الحالة الأولى 
العثور علیها دون الرقم السري وفي هذه الحالة یفشل سارق البطاقة أو العاثر علیها في 

لأن الأجهزة الآلیة لتوزیع النقود مبرمجة على سحب البطاقة في حالة سحب الأموال وذلك 
السري للمرة الثالثة، وذلك لحمایتها من السرقة واستعمالها من طرف الغیر، الخطأ في الرقم 

أما الحالة الثانیة وهي أخطر الحالات تتمثل في سرقة البطاقة أو العثور علیها مع رقمها 
وكل ما یقوم به  الأوتوماتیكیةالسري واستخدامها في سحب أوراق نقدیة لدى الموزعات 

، 4إجراء معارضة أمام البنك المصدر بفقد البطاقة أو سرقتها السارق من نفقات، وذلك قبل
تتمثل في سرقة رقم البطاقة السري  أما الحالة الثالثة وهي الأخطر من الحالات السابقة

وتشفیره على بطاقة مزورة، بحیث لا یمكن للحامل الشرعي للبطاقة العلم بأن الرقم السري 
لبطاقته قد تمت سرقته أو حصول الغیر علیه، ومن ثم لا یتمكن من إبلاغ البنك المصدر 

                                                             
أسماء سرار، الحمایة القانونیة لبطاقة الائتمان الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلیة  -  1

  .61- 60ص  –، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  .83عبد الجبار حنیص، المرجع السابق، ص  -  2
  .337، المرجع السابق، ص فعبد الصمد حوال -  3
  .76أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  - 4
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لغائها، وبالتالي لا یقوم البنك الم صدّر ببرمجة الصراف من أجل وقف العمل بالبطاقة وإ
   . 1الآلي لرفض البطاقة في عملیة سحب الأموال

  الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني عبر الانترنت: ثانیا

منذ أن حققت شبكة الانترنت انتشارا واسعا عالمیا، دخلت إلیها عملیات الاحتیال 
) الالكترونیة(ومن أهم هذه الأبواب باب البطاقات المصرفیة  ،من أبواب مختلفةوالنصب 

فقد شهدت خاصة في بلدان العالم الثالث الذي تنخفض فیه الرقابة على نشاط المعلومات، 
صناعة بطاقات الائتمان خسائر بملیارات الدولارات على مستوى العالم وذلك نتیجة لعملیات 

ث مسّت هذه الخسائر كل من البنوك والتجار على لاحتیال المتكررة عبر هذه الشبكة، حیا
ملیات حدّ سواء على الرغم من نجاح البعض في إیقاف عملیات الاحتیال إلا أن هذه الع

  .2تتطور باستمرار

ویكمن سهولة الاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر لبطاقات الدفع الالكترونیة عبر 
تم عن طرق المشتري، والسداد أیضا یكون عبر الانترنت في كون عملیة التعریف بالبطاقة ت

خطوط الاتصال بالانترنت وهنا تتعرض المعلومات السریة الخاصة بالبطاقة ورقمها السري 
لعملیة الكشف عنها وبالتالي استخدام هذه المعلومات من قبل الغیر للحصول على الأموال 

ل التقاط أرقام البطاقات ، كما تكمن سهولة التحایل عبر الانترنت من خلا3دون وجه حق
الالكترونیة للعملاء المتعاملین مع الشبكة من خلال التجارة الالكترونیة، وذلك باستخدام 

  .برامج الحاسوب التي تسمح بإمكانیة تخلیق أرقام البطاقات

ومن بین الأسالیب المنتهجة في الحصول على أرقام البطاقات الالكترونیة التي تستخدم 
  :مشروع نذكراستخداما غیر 

                                                             
  .135 – 134ص  –صونیه مقري، المرجع السابق، ص  - 1
فیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في العدالة  - 2

  .85، ص2007عة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جام
 –، دون دار نشر، ص 2001مدحت عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، طبعة  -  3

  .136 – 135ص 
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ویتمثل في إطلاع قراصنة الحاسوب عبر شبكة الانترنت   :أسلوب التجسس  -1
ومن على البیانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة عبر الشبكة، 

 .1ثم التمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقات الالكترونیة
ویتمثل في إنشاء مواقع وهمیة على الشبكة بالموازاة مع المواقع : أسلوب الخداع -2

بحیث یظهر وكأنه الموقع الأصلیة للشركات والمؤسسات التجاریة الموجودة على الشبكة، 
وهذا من خلال الحصول على البیانات الخاصة بالموقع الأصلي وعنوانه ورقمه، الأصلي، 

وبهذه الطریقة یستقبل القراصنة كل البیانات الخاصة ببطاقات العملاء المالیة والتجاریة التي 
وكذا یستقبل كل البیانات الخاصة ببطاقات العملاء المتعاملین مع یقدمها الموقع الأصلي، 

 .الموقع الأصلي
 حیث یقوم قراصنة الكمبیوتر بتبادل المعلومات التي :أسلوب تبادل المعلومات -3

یحصلون علیها عن طریق البطاقات، وعن أفضل الطرق للدخول غیر المشروع وكیفیة 
الحصول على المعلومات فیما بینهم من أجل التوسع في استخدام الأرقام، وأن یكون هذا 

 . 2الاستخدام صادرا من بلدان مختلفة
لهم وفیه یقوم قراصنة الكومبیوتر باستخدام البرامج التي تتیح  :أسلوب التجسس -4

الإطلاع على البیانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة على 
وبالتالي یتمكنون من الحصول على ما یریدون من معلومات خاصة تلك شبكة الانترنت، 

 .المتعلقة ببطاقات الدفع الالكتروني التي استخدمت في التجارة الالكترونیة عبر الشبكة
وهو اختراق غیر مشروع لمنظومة خطوط الاتصالات العالمیة،  :أسلوب الاختراق -5

ویعد القائم بالاختراق وهي خطوط تربط بین جهاز الكمبیوتر للمشتري مع جهاز التاجر، 
وبالتالي یمكنه الحصول على جمیع بیانات البطاقة بمثابة المتصنت على مكالمة هاتفیة، 

 .3الالكترونیة الخاصة بالعمیل
وهو أسلوب موجه إلى أجهزة الكمبیوتر : لموقع المستهدفأسلوب تفجیر ا -6

المركزیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة والمطاعم وغیرها، من أجل الحصول على أكبر كم 
                                                             

  .79أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  1
المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق، ص أمجد حمدان الجهني،  -  2
  .195 – 194ص  –
  .80أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  3
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ن من أرقام البطاقات الالكترونیة، وهذا بإرسال عدد ضخم جدا من الرسائل الالكترونیة ممك
التخزینیة، بحیث یؤدي هذا الكم الهائل من الرسائل إلى الجهاز المستهدف لیؤثر على السعة 

إلى خلق ضغط یؤدي في النهایة إلى تفجیر الموقع، ومن ثم یتمكن القائم بالتفجیر من 
التحرك بحریة داخل الموقع والحصول على المعلومات والبیانات الخاصة بالبطاقة 

 .1الالكترونیة
ادلات ریاضیة والمبادلات وذلك من خلال إجراء مع: أسلوب تخلیق البطاقات -7

الحسابیة تؤدي في الأخیر إلى الوصول إلى الرقم السري لبطاقة الحامل ومن ثم تستخدم 
  . عبر الشبكة بطرق غیر مشروعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .140 – 139ص  –صونیه مقري، المرجع السابق، ص  -  1
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  المبحث الثاني

ائیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع المسؤولیة الجن
  الالكتروني

إن التزاید المستمر في استعمال بطاقات الدفع الالكتروني كبدیل عن حمل الشیكات 
والأموال أصبحت ظاهرة قیاسیة في الوقت الحاضر، وأمام هذا التزاید المستمر لا یمكننا 

وبما أن عملیة الوفاء هي عملیة الإدعاء بإمكانیة تفادي الاستعمال الاحتیالي لهذه البطاقة، 
متعددة الأطراف، فهذا الأمر دفع بفئة من الأشخاص لارتكاب أفعال غیر مصرفیة دولیة 

وقد یكون هؤلاء الأشخاص المرتكبون لأفعال غیر مشروعة هم مشروعة بهذه البطاقة، 
  .1أطراف البطاقة ذاتهم

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث لدراسة المسؤولیة الجنائیة للاستخدام غیر المشروع  
، ومن ثم نتطرق إلى المسؤولیة )المطلب الأول(تروني من قبل حاملها لبطاقة الدفع الالك

  ).المطلب الثاني(الجنائیة للاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من طرف الغیر 

  المطلب الأول

  المسؤولیة الجنائیة للاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل حاملها

 غیر المشروعتقوم المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة الشرعي في حالة الاستخدام 
والمتمثلة في استخدام بطاقة غیر صحیحة أو غیر صالحة للاستعمال، أو تجاوز للبطاقة 

  .2الرصید المسموح به

لدراسة مسؤولیة الحامل الجنائیة للاستخدام غیر المشروع بناءا على ما تقدم سنتطرق 
خدام غیر ستالامسؤولیته في ل، ومن ثم نتطرق )الفرع الأول( خلال فترة صلاحیتهاته لبطاق

  .)الفرع الثاني( بعد انتهاء صلاحیتها أو إلغائهابطاقة لل المشروع

  
                                                             

  .37لخضر غضبان، المرجع السابق، ص  -  1
  .126أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  2
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  الفرع الأول

خلال فترة الاستخدام غیر المشروع للبطاقة  عنالمسؤولیة الجنائیة للحامل 
  صلاحیتها

تعد بطاقة الدفع الالكتروني من الخدمات التي تسهل على حاملها الشرعي الانتفاع بها 
خلال فترة صلاحیتها، وذلك إما بالوفاء لتسدید ثمن السلع والخدمات التي اقتناها، أو السحب 

) حامل البطاقة(عند احتیاجه لسیولة مالیة، وهذا كله یكون وفقا للعقد المبرم بین العمیل 
طاقته غیر أن العمیل قد یتجاوز هذه الالتزامات فیتعسف في استعمال بالمصدر لها، والبنك 

  .1أثناء فترة صلاحیتها، وذلك في حالة الوفاء أو في حالة السحب

  الوفاءمسؤولیة حامل البطاقة في حالة : أولا

في هذه الحالة تقوم المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة الشرعي في حالة استعمالها 
والخدمات كتجاوز الرصید المسموح به، ولقد  الا تعسفیا قصد الحصول على السلعاستعم

إذا قام الحامل بتقدیم  ،ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الحامل مرتكب جریمة خیانة الأمانة
بطاقته للتاجر للوفاء بقیمة البضائع أو الخدمات التي اقتناها مع علمه بعدم كفایة رصیده 

   .2واعتبرها جانب آخر جریمة نصبلدى البنك، 

 : جریمة خیانة أمانة  -1
استعماله لبطاقة الائتمان  مساءلة حامل البطاقة جزائیا في حالة یرى جانب من الفقه أن

بطاقة أن تسلم الجهة المصدرة بما یجاوز رصیده، باعتباره جریمة خیانة الأمانة على أساس 
رصید كاف في حسابه وقت شرائه أو حصوله إلى الحامل كان مشروطا بوجود الائتمان 

نتهى على خدمة من عند تاجر معتمد بواسطة تلك البطاقة یكون بوجود رصید كاف، فإذا ا
فإن الحامل یكون قد أساء استعمال البطاقة بإخلاله الرصید عند استخدام البطاقة في الوفاء، 

                                                             
  .492 – 491ص  –نورة سعداني، بومدین رحال، المرجع السابق، ص  -  1
نجاة بناي، لیلة عسلوج، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص الشامل، كلیة  -  2

  .60، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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مما یستوجب بالعقد المبرم بینه وبین البنك، وبالتالي خان الثقة التي أولاه إیاها البنك، 
  .1مسؤولیة جزائیة عن جریمة خیانة الأمانة

یمكن حصر العناصر  2العقوبات الجزائريمن قانون ) 376(من خلال نص المادة و 
ن شروطا تسبق الجریمة،  المكونة لجریمة خیانة الأمانة في مجموعتین، فبعض العناصر تكوّ
ویتعلق الأمر بالشيء الذي تنصب علیه الجریمة وتسلیم الشيء بمقتضى أحد العقود الواردة 

، وتتمثل )نة الأمانةمحل جریمة خیا(من قانون العقوبات الجزائري ) 376(في المادة 
العناصر الأخرى في العناصر الحقیقیة للجریمة وهي الاختلاس والتبدید وما یترتب على ذلك 

العنصر (ونیة الغش ) العنصر المادي لخیانة الأمانة(من ضرر للمالك أو الحائز 
  . 3)المعنوي

جاریة یتمثل محل الجریمة في المنقولات المادیة، وهي الأوراق الت: محل الجریمة  .أ 
المخالصات والمحررات، بأشكالها، النقود والبضائع، المنقولات غیر المادیة كالأوراق المالیة، 

لا لا تصلح لأن تكون محلاً للجریمة، لكن بشرط أن تحتوي التزام أو إبراء،  وبالتالي وإ
قیاس فالمشرع لم یقصد بالمحررات في ذاتها بل لما تمثله من قیمة مالیة، كما أنه ترك باب ال

مفتوحا في مجال المحررات، ولكن من المؤكد أن تكون الأشیاء منقولة، وهذا ما ینطبق على 
 .بطاقات الدفع الالكترونیة

نجد أنه یتضمن التزام الأول كما أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بین الحامل والمصدر، 
برد البطاقة أو شفرة التخزین الخاصة بنقود البرمجیات إلى المصدر، وكذا عدم استخدامها 

                                                             
الائتمان، مجلة اقتصادیات شمال  أمنة امحمدي بوزینة، المسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة -  1

  . 145، ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بو علي، الشلف، الجزائر، 13إفریقیا، العدد 
 1966یونیو  08ه الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم من ) 376(نصت المادة  -  2

ه الموافق  1386صفر  21، المؤرخة في 49المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد  المتضمن قانون العقوبات الجزائري،
یعد مرتكبا لجریمة خیانة أمانة كل من اختلس أو بدّد " ، السنة الثالثة على أن جریمة خیانة الأمانة هي 1966یونیو  11لـ 

ت أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصا
إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال، أو لأداء عمل بأجر 

د علیها أو حائزیها بشرط ردها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیها أو واضعي الی
 20.000دج إلى  500یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

  ".دینار 
  .107صلیحة مرباح، المرجع السابق، ص  -  3
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عند انتهاء صلاحیتها أو عند فسخ العقد، وهذا ما یدل على أن تسلیم البطاقة في هذه الحالة 
  .  1دیعةیكون على أساس حفظ الشيء وعلى رده عینا، كما هو الحال في عقد الو 

ینحصر الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة إلى أحد الصور التي  :الركن المادي   .ب 
ویتكون هذا الركن من عنصرین، سالفة الذكر،  من قانون العقوبات) 376(أوردتها المادة 

العنصر الأول وهو خیانة الأمانة في صورة اختلاس أو تبدید، ومن القوانین من أضاف 
الضرر فلا یعاقب على الاختلاس أو صورة الاستعمال، أما العنصر الثاني فیتمثل في 

 .التبدید إلاّ إذا أحدث ضررا للغیر فعلیا ویقینیا
من قبل  الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكترونیةونجد الركن المادي في حالة 

حاملها قائم، بحیث أن الحامل امتنع عن ردها إلى مصدّرها في حالة انتهاء صلاحیتها، وقام 
في  باستعمالها، وهذا قد یترتب علیه ضرر لمصدّر البطاقة یتمثل في فقدان ثقة الجمهور

البطاقة بالوفاء بقیمة الفواتیر المرسلة إلیه من ، فضلا عن التزام مصدر مثل هذه البطاقات
اقة بإخطار التاجر التاجر والتي استخدمت فیها هذه البطاقة وخاصة إذا لم یقم مصدّر البط

  .2أو إلغائها بانتهاء صلاحیتها
ولا یشترط أن یكون الضرر جسیما بل یتوافر الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة حتى 

  .3اولو كان الضرر یسیر 
، أي القصد الجنائي العام بالنسبة للركن یكفي توافر القصد العام: الركن المعنوي  .ج 

المعنوي لجریمة خیانة الأمانة، والذي ینهض على العلم والإرادة، أي علم الجاني وقت 
استخدام البطاقة بأنه یستخدم بطاقة ملغیة أو منتهیة مدة صلاحیتها وملتزم بردها إلى الجهة 

ن   .4إرادته تتجه إلى تلك الأفعال للإضرار بمصالح المصدر المصدرة وإ
  
  

                                                             
  .526عبد الصمد حوالف، المرجع السابق، ص  -  1
  .109صلیحة مرباح، المرجع السابق، ص  -  2
  .119محمد توفیق سعودي، المرجع السابق، ص  -  3
ثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونیة لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة  -  4

مایو  12/13یام والقانون، المجلد الثالث، كلیة الشریعة والقانون وغرفة الصناعة دبي، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أ
  .973،  ص 2003
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 :جریمة النصب  -2
، و ارتكاب لجریمة نصب تجاه التاجرأن القیام بهذا التصرف هاعتبر جانب من الفقه 

وذلك لأنه بتقدیمه البطاقة للتاجر متجاوزا الحد المسموح به یعد مرتكبا لوسیلة احتیالیة من 
لعمیل في تجاوزه الحد الأقصى ابالإضافة لقصد بوجود ائتمان وهمي، شأنها الإقناع 

  . 1المسموح به وهو على علم بعدم قدرته على السداد، مما تقوم به جریمة النصب
أن جریمة  یتضح 2من قانون العقوبات الجزائري) 372/1(من خلال نص المادة و  

  :النصب تتكون من ركنین هما
وینقسم لثلاثة عناصر، العنصر الأول هو السلوك الإجرامي المتمثل   :الركن المادي  .أ 

في النشاط الإیجابي الصادر عن الجاني باستخدامه للاحتیال لدفع المجني علیه بتسلیم 
من قانون ) 372(الأموال برضاه بناءا على استعمال الوسائل الاحتیالیة المذكورة في المادة 

حیث یستغل حامل البطاقة الثقة والاطمئنان " الي خیالي اعتماد م" العقوبات ومنها وسیلة 
العنصر و التي تخلفه البطاقة عند تقدیمها في نفس المجني علیه لإیهامه بوجود رصید، 

الخدمات / السلعة(الثاني یتمثل في النتیجة المحققة والمتمثلة في تسلیم المجني علیه الأموال 
علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة، لأنه فیتمثل في ال، أما العنصر الثالث للجاني

   .3لولا هذه الوسیلة الاحتیالیة لما سلم المجني علیه أمواله برضاه

                                                             
أبو الوفا محمد أبو الوفا، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان في القانون المقارن الفقه  -   1

ایو م 12/13الإسلامي، المجلد الثالث، كلیة الشریعة والقانون وغرفة الصناعة دبي، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أیام 
  .2082، ص 2003

 2015دیسمبر  30ه الموافق لـ 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  19-15من القانون رقم ) 372/1(تنص المادة  -  2
كل من توصل إلى استلام أو تلقي " المتضمن قانون العقوبات الجزائري على أن  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

ت أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفا
أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو 

يء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي ش
أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة 

  ".   دج  200.000إلى  500مالیة من 
  .494 – 493ص  - نورة سعداني، بومدین رحال، المرجع السابق، ص   -  3
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القصد الجنائي للعمیل في تجاوزه الحد الأقصى  ویتمثل في: الركن المعنوي  .ب 
   .1المسموح به وهو على علم بعدم قدرته على السداد، وهو ما تقوم علیه جریمة النصب

  مسؤولیة الحامل في حالة السحب: ثانیا

في هذه الحالة یقوم الحامل الشرعي باستعمال بطاقة صحیحة استعمالا تعسفیا وذلك 
مبالغ تتجاوز الرصید أو شراء سلع من التاجر تفوق قیمتها الرصید المتاح مع علمه بسحب 

  .2بعدم كفایة رصیده وذلك إضرارا منه بالبنك المصدر للبطاقة

 :السحب من جهاز توزیع العملة على الرغم من عدم وجود رصید كاف  -1
یرى جانب كبیر من الفقه ویؤیده العدید من أحكام القضاء أن النشاط الذي صدر من 
حامل البطاقة في هذه الواقعة یخضع لنصوص قانون العقوبات، ولكنهم اختلفوا حول 

معاقبته عن جریمة سرقة ومنهم من یرى التكییف الصحیح لهذه الواقعة، فمنهم من یرى 
وعلیه  ،3مساءلته عن جریمة نصب، وهناك من یرى مساءلته عن جریمة خیانة أمانة

  :سنتطرق إلى هذه الاختلافات الفقهیة على النحو الآتي
أن فعل السرقة  هذا الرأيأصحاب  اعتبر: السرقة جریمة تكییف الفعل على أساس  .أ 

ن تسلیم النقود في هذه الحالة ذلك لأقائم في جمیع الحالات بغض النظر عن شروط العقد، 
تم عن طریق آلة صماء برمجة من قبل الجهة المصدرة وشبه هذا التسلیم  حیث لم یكن إرادیا

سیة المحكمة الفرن تحكموقد ، 4بالتسلیم الذي یكون من قبل الصبي غیر الممیز أو المجنون
على شخصا بتهمة السرقة لقیامه بسحب مبالغ نقدیة تتجاوز رصیده الموجود في إدارة 

 .الشیكات البریدیة

                                                             
لیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون فریدة بلعالم، المسؤو  -  1

  .110، ص 2016-2015الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 
  .119حسیبة خشة، المرجع السابق، ص  -  2
محمود أحمد طه، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفیة  -  3

الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الثالث، كلیة الشریعة والقانون وغرفة الصناعة دبي، جامعة الإمارات العربیة 
  .1131، ص 2003مایو  12/13المتحدة، أیام 

  .45أسماء سرار، المرجع السابق، ص  -  4
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یرى أصحاب هذا الرأي أن حامل البطاقة  :تكییف الفعل على أساس جریمة نصب  .ب 
الذي یقوم بسحب أموال تفوق المبلغ الموجود في حسابه یعد مرتكبا لطریقة احتیالیة الغرض 

وعلیه یسأل عن جریمة نصب واحتیال، ویستند منها إیهام التاجر بوجود ائتمان غیر حقیقي، 
ل البطاقة الذي استخدمها أصحاب هذا الرأي على حكم المحكمة الفرنسیة التي أدانت حام

 .1في سحب النقود متجاوزا رصیده الفعلي
ومن الفقه من اعتبر أن قیام حامل : تكییف الفعل على أساس جریمة خیانة أمانة  .ج 

البطاقة بسحب مبالغ مالیة تفوق ما تم الاتفاق علیه بینه وبین البنك المصدر تعدّ جریمة 
 . 2البطاقة على سبیل الأمانةخیانة أمانة، ذلك لأن العمیل قد تسلم تلك 

ویرى جانب كبیر من الفقه وهو ما یؤیده عدم انطباق النصوص التجریمیة في قانون 
العقوبات على هذه الواقعة، ومن ثم لا ینطوي قیام حامل البطاقة الائتمانیة بسحب نقود أكثر 

لا یتعدى أكثر من الرصید المسموح له به على جریمة سواء سرقة أم نصب أم خیانة أمانة، و 
تخاذ امن كونها إخلالا بأحد الالتزامات التعاقدیة التي قد تمنح مصدر البطاقة الحق في 

 . 3إجراءات إداریة كسحب البطاقة أو ترتب مساءلته مدنیا إذا توافرت شروطها
  الفرع الثاني 

انتهاء المسؤولیة الجنائیة للحامل عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة بعد 
 أو إلغائهاصلاحیتها 

إذا تم : تعد بطاقة الدفع الالكترونیة غیر صالحة للاستعمال في ثلاث حالات، وهي
إلغائها من قبل مصدّرها، أو إذا انتهت مدة صلاحیتها المحددة في العقد المبرم بین حاملها 

  .4ومصدرها، أو إذا أبلغ حاملها عن فقدانها أو سرقتها
 مسؤولیة حامل البطاقة جنائیا في حالة انتهاء صلاحیة البطاقةسنتطرق إلى وعلیه، 

  .)ثانیا( ، ومسؤولیته في حالة ما إذا أبلغ عن فقدها أو سرقتها، )أولا(وفي حالة إلغائها 
  
  

                                                             
  .514 – 513ص  -عبد الصمد حوالف، المرجع السابق، ص  -  1
  .498نورة سعداني، بومدین رحال، المرجع السابق، ص  -  2
  .1132محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  3
  .1133نفس المرجع، ص  -  4
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  أو بعد إلغائها المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة بعد انتهاء صلاحیتها: أولا
یلتزم الحامل الشرعي لبطاقة الدفع الالكترونیة بموجب العقد الذي یربط بینه وبین البنك 
المصدر للبطاقة برد هذه الأخیرة إلیه في حالة إلغائها أو انتهاء صلاحیتها، إلاّ أن هناك من 

یحتفظ بها ویرفض ردها إلى مصدرها، ومنهم من یستمر في استخدامها، وقد العملاء من 
ل بین الفقهاء حول ما إذا كان الحامل یسأل جنائیا في حالة فضه لرد البطاقة وفي ثار تساؤ 

  .حالة استخدامها أم لا
 : المسؤولیة الجنائیة للحامل عن الاحتفاظ بالبطاقة المنتهیة أو الملغاة  -1

الالكترونیة منتهیة الصلاحیة أو الملغاة یرتب احتفاظ الحامل سيء النیة ببطاقة الدفع 
وذلك لتوافر ، المسؤولیة الجنائیة علیه، حیث یشكل فعله هذا قیام جریمة خیانة الأمانةقیام 

من قانون العقوبات، خاصة الركن المادي ) 376(أركانها المنصوص علیها في المادة 
المتمثل في الاختلاس الواقع على البطاقة باعتبارها منقول حیث أنها تمثل حقا لحاملها في 

ین سواء في الوفاء أو السحب وعلى ذلك فهي تدخل في معنى المنقول استخدام مبلغا مع
  .1الذي ترد علیه جریمة خیانة الأمانة

ویقع الاختلاس في جریمة خیانة الأمانة بمجرد تحویل الشيء من حیازة مؤقتة إلى 
حیازة دائمة بنیة التملك، الأمر الذي یفضي إلى اعتبار الحامل الذي امتنع عن رد البطاقة، 
هو تعبیر عن نیته في تملك البطاقة التي بحوزته بموجب العقد حیازة مؤقتة طالما أنها تبقى 

  ).المصدر(اتفاقا ملكا لصاحبها 
كما أن امتناع الحامل عن رد البطاقة كافیا لاعتبار أن فعله وقع إضرارا بالبنك 

ن لم یستعملها الحامل بعد امتالمصدر المالك للبطاقة المختلسة،  ناعه عن ردها، لأن حتى وإ
ركن الضرر في جریمة خیانة الأمانة لا یشترط أن یكون جسیما، بل یكفي أن یكون محتمل 

  .2الحدوث
هذا ویكون المال محل جریمة خیانة الأمانة قد سلم للجاني على سبیل عقد من عقود 

موجبها یكون والتي بمن قانون العقوبات سالفة الذكر، ) 376(الأمانة المشار إلیها في المادة 
التسلیم ناقلا للحیازة المؤقتة، وعلى ذلك یعتبر تسلیم البنك المصدر الحامل بموجب عقد 

                                                             
  .118محمد توفیق سعودي، المرجع السابق، ص  - 1
  .139أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  - 2
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، فضلا عن أن الامتناع عن رد البطاقة إلى البنك المصدر رغم طلبها   1عاریة الاستعمال
یعد اختلاسا وهو أحد صور النشاط الإجرامي لجریمة  –حتى ولو لم یستعملها بعد ذلك  -

جریمة خیانة الأمانة حامل  أنه یرتكبوقد قضت محكمة لیون الفرنسیة ب، 2خیانة الأمانة
  .3الذي على الرغم من مطالبة البنك المتكررة بردها إلا أنه استمر بالاحتفاظ بها البطاقة

لدفع الالكترونیة منتهیة الصلاحیة المسؤولیة الجنائیة للحامل عن استخدام بطاقة ا
 :أو الملغاة

في هذه الحالة لابد من التفریق بین استعمال البطاقة منتهیة الصلاحیة من قبل حاملها، 
  :وبین استعمال البطاقة الملغاة من طرفه، وذلك كما یلي

تعد : المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة في حالة استعمال بطاقة منتهیة الصلاحیة  .أ 
نما لمدة محددة، ویتم  بطاقة الدفع الالكترونیة بطاقة مؤقتة، أي لا تصدر بصفة دائمة وإ

ویتم تجدیدها بصورة تلقائیة إلا إذا طلب تدوین تاریخ صلاحیتها علیها بحروف بارزة، 
، و كان سابقا یشترط الإخطار قبل انتهاء مدة حاملها عدم تجدیدها أو رفض البنك تجدیدها

 .بشهرین، أما الآن فلا یشترط ذلكصلاحیتها 
والأصل أن یسلم الحامل البطاقة المنتهیة، إلا أنه یحدث أن یحتفظ الحامل بها رغم 
انتهاء مدتها، وقد ثار تساؤل حول مدى مساءلة الحامل جنائیا إذا استخدمها رغم انتهاء مدة 

  . 4صلاحیتها
ل الذي استخدم بطاقته في تصرف الحامأقر جانب من الفقه بتوافر جریمة النصب 

سحب، استخداما غیر مشروع بعد انتهاء صلاحیتها سواء في حالة الوفاء أو في حالة ال
وذلك لتوافر أركان جریمة النصب بركنیها المادي والمعنوي، حیث یتمثل الركن المادي في 

                                                             
م 1975سبتمبر  26ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم ) 538(عرفت المادة  - 1

سبتمبر  30ه الموافق لـ  1395رمضان  24، المؤرخة في 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد، 
عقد یلتزم به المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك " شرة، عقد العاریة على أنه م، السنة الثانیة ع1975

  ". لیستعمله بدون عوض لمدة محددة ولغرض معین شریطة أن یرده مباشرة بعد الاستعمال 
  .1135محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  2
بطاقات الوفاء في مواجهة تصرفات حاملها، مجلة الشریعة والقانون، محمد حماد مرهج الهیتي، الحمایة الجنائیة ل -  3

  .433، ص 2005العدد الرابع والعشرون، جامعة الأنبار، سبتمبر 
  .129فریدة بلعالم، المرجع السابق، ص  -  4
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الاحتیال استعمال وسائل التدلیس والاستیلاء على مال منقول وعلاقة السببیة بین وسائل 
والاستیلاء، بحیث إذا قدم الحامل بطاقته للتاجر وهو یعلم بانتهاء صلاحیتها یكون قد 

 . 1كذب
فقد اختلف الفقه في تكییف هذه  بعد إلغائها حالة ما إذا استخدم الحامل بطاقته أما في

 الواقعة، فمنهم من یرى تجریمها وقال بإمكانیة مساءلة العمیل جزائیا على هذا التصرف
وذلك بعد إخطاره من قبل البنك المصدر بإلغاء  باعتباره مرتكبا لجریمة النصب أو الاحتیال

أو في حالة تقدیم البطاقة بعد إلغائها  البطاقة وقام هذا العمیل باستخدامها رغم علمه بإلغائها،
 ، ومنهم من عارض هذا2إلى التاجر ولم یكن هذا الأخیر یعلم بهذا الإلغاء من قبل البنك

 وحجتهم في ذلك لا یمكن أن یحمله المسؤولیة الجزائیة واعتبر نشاط العمیل في هذه الواقعة
أن نشاط العمیل هذا لا یمكن أن یندرج تحت طائلة الأفعال المجرمة بشكل عام، ولا ینطبق 

  .3علیه وصف جریمة النصب أو الاحتیال بشكل خاص
  عن فقد أو سرقة البطاقة الكاذب الإبلاغالمسؤولیة الجنائیة للحامل في حالة : ثانیا

یعود سبب لجوء الحامل لهذا الاستعمال غیر المشروع لاستفادته من الإعفاء من     
المسؤولیة عن فقد أو سرقة البطاقة بالإعلان الكاذب عن تاریخ المعارضة یسارع الحامل إلى 

اختلف الفقه عن تكییف هذه  استعمال البطاقة فور الإبلاغ الكاذب عن فقدها أو سرقتها، وقد
  . 4الجریمة، منهم من یعتبرها جریمة نصب ومنهم من یعتبرها جریمة خیانة أمانة

الفقه أن الحامل یسأل جنائیا في  بعض رىی :تكییف الواقعة على أنها جریمة نصب  .أ 
حالة ما إذا قام باستخدام بطاقته بعد التبلیغ بسرقتها أو فقدانها أو ما یطلق علیها فقها 

، حیث یقوم الحامل باستخدام البطاقة المبلغ بفقدها أو سرقتها لدى )المعارضة لدى البنك(
ه عن طریق الآلات الحدیثة من اكتشاف أمر خشیة التجار الذین یستخدمون آلة طباعة یدویة 

، حیث التي تتصل بمركز البطاقات في البنك ویتضح أن البطاقة مبلغ بسرقتها أو فقدانها
على لإجبار البنك تقوم في هذه الحالة جریمة النصب باستخدام الحامل الأسالیب الاحتیالیة 

                                                             
  .141أمینة بن عمیور، المرجع السابق، ص  -  1
  .2083أبو الوفا محمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  - 2
  .127فریدة بلعالم، المرجع السابق، ص  - 3
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مستندات تؤكد إدعاءاته حیث أن الحامل ادعى كذبا وقدّم  الوفاء بقیمة المشتریات للتاجر،
 .1الكاذبة

وقد أخذت محكمة النقض الفرنسیة بهذا الرأي، حیث قضت في أحد أحكامها بتوافر 
أركان جریمة النصب في مواجهة الحامل الذي استخدم بطاقته وقدمها للتاجر بعد الإعلان 

البنك الكاذب عن سرقتها أو فقدها، ووضع توقیع مزور على إشعارات البیع بهدف حمل 
على الوفاء بهذه الفواتیر، مما یؤكد استعمال الطرق الاحتیالیة بهدف الإقناع بوجود ائتمان 

  . 2وهمي، مما تقوم به جریمة النصب
إلى أن استخدام بعض الفقه  یذهب: 3تكییف الواقعة على أنها جریمة خیانة أمانة  .ب 

فقدانها یشكل جریمة خیانة أمانة الحامل للبطاقة بعد الإعلان الكاذب عن سرقة البطاقة أو 
من قانون العقوبات الجزائري، حیث یتمثل الركن المادي ) 376(المنصوص علیها في المادة 

لجریمة خیانة الأمانة في نشاط یغیر نوع الحیازة للشيء بتحویلها من حیازة ناقصة إلى حیازة 
 .سابقا كاملة ینكر حیازته للشيء ویقرر الاحتفاظ به لنفسه، كما وضحنا

حیث أن إدعاء الحامل كذبا بضیاع أو سرقة البطاقة هو تغییر واضح وصریح لحیازته 
إذ أنه بذلك یجحد حقوق المصدر من حیازة ناقصة إلى حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة، 

باعتباره مالك للبطاقة، كما أنه ینكر وجودها لدیه كي یتخلص من التزاماته بردها، وهذا ما 
ضرر على عاتق البنك ویتمثل هذا الضرر في التزام البنك في الوفاء بقیمة یؤدي بوقوع 

  .المشتریات للتجار منذ لحظة المعارضة
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .98، ص المرجع السابقعادل یوسف الشكري،  - 1
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  المطلب الثاني
  المسؤولیة الجنائیة للاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من طرف الغیر

لقد أدت سلوكیات بعض الفئات من الناس وفي سبیل الحصول على أموال دون وجه 
حق من أصحابها حاملي البطاقات، إلى احتراف الغیر في سرقة البطاقات وتزویرها سواء في 

واستعمال هذا الأخیر لبطاقة الائتمان یكون في بیئة مادیة أو غیر مادیة عبر الانترنت، 
، أو في )أي في حالة سرقتها أو فقدانها(في حالة كون البطاقة المستعملة صحیحة حالتین، 

یؤدي إلى قیام  الذيالأمر  ، وهو1غیر صحیحة بمعنى مزورةحالة كون البطاقة المستعملة 
ما ، وهو 2المسؤولیة الجنائیة للغیر في حق الجاني وتكییف كل استخدام غیر مشروع للبطاقة

  :تيسنوضحه على النحو الآ
  الفرع الأول

  دفع صحیحةالمسؤولیة الجنائیة للغیر عن استعمال بطاقة 
قد یحصل في الواقع العملي أن تكون بطاقة الدفع الالكتروني صحیحة ولا لبس فیها 
صدرت عن جهة مختصة بإصدارها، إلا أنها استخدمت من قبل شخص غیر من صدرت 

حیث یمكن أن نتصور أن یستخدم الغیر باسمه، وهذا التصرف یعد استعمالا غیر مشروع، 
  .3هذه البطاقة في عدة حالات

أما إن یحصل على بطاقة دفع ویستعملها بإذن مالكها وموافقته ففي هذه الحالة لا تعد 
هناك جریمة نظرا لأن البطاقة استعملت بموافقة صاحبها وبإذنه، إلا أنها تعد إخلالا 

  .4اء البطاقة أو سحبهابالتزاماته العقدیة وللبنك الحق في إلغ
إلا أنه قد یحصل وأن یعثر الغیر على البطاقة أو یقوم بسرقتها ویستعملها دون موافقة 

، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع لدراسة مالكها، وهو الأمر الذي تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة
دون استعمالها  المسؤولیة الجنائیة للغیر عن سرقة بطاقة دفع الكترونیة أو العثور علیها

، ثم نتطرق إلى المسؤولیة الجنائیة للغیر في حالة استخدام هذه البطاقة المسروقة أو )أولا(
  ).ثانیا(المفقودة 
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  المسؤولیة الجنائیة للغیر عن سرقة البطاقة أو العثور علیها دون استعمالها: أولا
إلى مالكها  دث أن یعثر شخص ما على بطاقة دفع ضائعة ولا یقوم بتسلیمهاقد یح

الشرعي رغم معرفته له، أو لا یقوم بتسلیمها إلى البنك أو الجهة المصدرة لها أو جهاز 
ففي هذه الحالة تقوم  الشرطة، مقررا الاحتفاظ بها لدیه دون أن یهدف من ذلك استعمالها،

ل المسؤولیة الجنائیة، بحیث تأخذ حكم العثور على الأشیاء الضائعة، فمن المعروف أن الما
نما مملوكا للغیر، إذ لم یخطر ببال صاحبه أن یتخلى المفقود لا یعد  مباحا ولا متروكا وإ

   .1وكل ما في الأمر أنه خرج عن حیازته دون رضائهعنه، 
من قانون العقوبات الجزائري ) 350(وتعد جریمة السرقة المنصوص علیها في المادة 

تؤدي إلى حرمان صاحب المال بصورة من أخطر الجرائم التي تقع على الأموال، لأنها 
كلیة، ویؤدي إلى خسارة قیمتها المادیة، وهذا النوع من الجرائم غیر معقد، حیث یتمثل في 
أخذ أداة الدفع الخاصة بالمستهلك أو التاجر دون إرادته وتحویل الأرصدة المخزنة بداخلها 

  : ، وتتكون جریمة السرقة هذه من2بطریقة احتیالیة
ویقوم هذا الركن على فعل الأخذ كنشاط إجرامي إیجابي یؤدي  : اديالركن الم  -1

إلى نتیجة هي حیازة السارق للشيء محل السرقة بإخراجه من حیازة مالكه أو حائزه دون 
 .3رضاؤه أو علمه أو بعلمه ولكن دون رضاه إذا تعرض للإكراه والتهدید من قبل السارق

كل من مصر وفرنسا على أن جمیع استقر الفقه والقضاء في  :محل الجریمة -2
الأشیاء المادیة التي تنتقل من ید إلى ید یمكن أن تكون محلا لجریمة السرقة، لذلك یمكن 
القول بإمكانیة وقوع السرقة على بطاقات الدفع، وذلك على اعتبار السرقة ترد على منقول 

 . 4وهي البطاقة ولیست الحقوق التي تمثلها ذاتها
یتمثل في عنصري الإرادة والعلم معا، أي العلم بعناصر الجریمة و  :الركن المعنوي -3

رادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر أو قبولها،  والمتمثلة في المال المسروق مملوك الغیر، وإ

                                                             
  .1148محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  1
  .537عبد الصمد حوالف، المرجع السابق، ص  -  2
، بحوث "بطاقات الائتمان " محمد صبحي نجم، المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان  -  3

مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الثالث، كلیة الشریعة والقانون وغرفة الصناعة دبي، 
  .1167، ص 2003مایو  10/11/12/13جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أیام 
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أي أن یتم فعل أخذ المال محل السرقة بإرادة حرة وسلیمة خالیة من أي عیب یعدمها أو 
 . 1یعیبها

  المسؤولیة الجنائیة عن استخدام بطاقة دفع الكترونیة مسروقة أو مفقودة : ثانیا
من بین أهم المشاكل التي تعترض التعامل بنظام البطاقات الالكترونیة سرقة هذه 

ومن ثم استخدامها من قبل سارقها أو العاثر علیها استخداما غیر الأخیرة أو ضیاعها، 
و خدمات من التجار أو سحب مبالغ مالیة من في الحصول على بضائع أ امشروع

الموزعات الآلیة  خاصة إذا ما إذا تمكن من الحصول على الرقم السري بالإضافة إلى 
في تكییف هذه الاستخدامات غیر المشروعة وهو الأمر الذي یستدعي محاولة  ،البطاقة

  .2الاستخداماتومدى توافر أركان أحد الجرائم على هذه إطار نصوص قانون العقوبات، 
فقد تستخدم هذه البطاقات بشكل غیر مشروع من قبل الغیر الذي قام بسرقتها، أو 

   .استولى علیها بعدما فقدها حاملها الشرعي، أو یعطیها إلى شخص آخر لیقوم باستخدامها
المسؤولیة الجنائیة للسارق أو الواجد عن استخدام بطاقة دفع الكترونیة مفقودة  -1

 :أو مسروقة
یسأل الجاني عن جریمة سرقة بطاقة دفع الكترونیة، كما یسأل عن جریمة النصب، 

مستخدما الطرق الاحتیالیة المتمثلة في اتخاذ وذلك نتیجة لاستعماله بطاقة دفع مسروقة، 
في هذه  بوجود ائتمان وهمي، فالسرقة) الجهة المصدرة(صفة كاذبة لإقناع المجني علیه 

  .3دفع الكترونیة تمت بهدف استعمال بطاقة الحالة
بحیث أنه یعد من استولى على بطاقة الدفع الالكترونیة من صاحبها دون علمه ورضاه 

صل على نقود من حساب المجني علیه قد أخذ مالا منقولا وقام باستعمالها والانتفاع منها وح
لقصد الجنائي الخاص لجریمة مملوكا للغیر رغم انتفاء نیة تملك بطاقة الدفع التي تمثل ا

ومن ثم إعادتها بعد فاستعمالها بمثابة استهلاك لها، أي استهلاك للشيء المسروق، السرقة، 
  .4ذلك إلى مالكها تكون ناقصة القیمة بقدر ما تم سحبه من الجهاز الآلي
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وعندما تتجه نیة استعمال البطاقة المسروقة أو الملتقطة في تسدید قیمة السلع 
ات التي حصل علیها من التجار، فإن هذا العمل یشكل جریمة نصب، نظرا لأن والخدم

استعمال هذه البطاقة تتوفر فیه أركان جریمة النصب وبصفة خاصة فعل الاحتیال، الذي 
یتكون في هذه الحالة من الكذب المدعم بالوسائل الاحتیالیة، ومنها استخدام مظاهر خارجیة 

  .1الث، أو اتخاذ صفة كاذبة أو اسم كاذبمادیة، أو الاستعانة بشخص ث
للغیر عن استعمال بطاقة دفع مسروقة أو ضائعة المقدمة المسؤولیة الجنائیة  -2

 :له من السارق أو الواجد

طلاعه على  یحدث أن یعثر شخص على بطاقة دفع الكترونیة ویقوم بتسلیمها إلى آخر وإ
كما یحدث أن رقمها السري، ویقوم هذا الأخیر باستعمالها سواء في السحب أو في الوفاء، 

، وسنتطرق یسرقها شخص ومعها رقمها السري ویقوم بتسلیمها إلى شخص آخر لاستعمالها
  :ین الحالتین كما یليللمسؤولیة الجنائیة لهات

في هذه الحالة تقوم المسؤولیة في حالتین، الحالة  :استعمال بطاقة دفع مفقودة  .أ 
الأولى تثور مسؤولیة من عثر علیها وسلمها للغیر الذي قام بدورها باستخدامها، ومسؤولیة 

 .من استعملها وهو یعلم أنها فقدت من صاحبها
فإنه في هذه الحالة لا یسأل عن : من عثر علیها وسلمها للغیر مساءلة بالنسبة لمدى

منه، وبین تسلیمها إلى غیر مالكها وهو یعلم بذلك فإنه یعد الجریمة التي ارتكبها من تسلمها 
  .2شریكا لمن تسلمها واستعملها

أما بالنسبة لمدى مساءلة من تسلم البطاقة المفقودة ممن عثر علیها، فإنه یسأل عن 
ة ومن ثم فتسلیمها له لا ینفي سرقة هذه البطاقة لأن ید من عثر علیها عارض جریمة

     .الاختلاس لعدم الاعتداد بتسلیمه هذا
 :وهنا یجب التفرقة بین حالتین، هما: استعمال بطاقة مسروقة  .ب 

قضى بعض الفقه : استلام الجاني للبطاقة المسروقة مع إعلانه برقمها السري - 
والقضاء الفرنسي بمساءلة الجاني جنائیا عن جریمة نصب متى استعمل البطاقة المسروقة 

                                                             
  .546الصمد حوالف، المرجع السابق، ص عبد  -  1
  .1149محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  2



 ئیة المترتبة عنهانالدفع الالكتروني والمسؤولیة الجا ةعلى بطاق قعةالجرائم الوا               الفصل الثاني
 

 82 

أو المفقودة في سحب النقود أو الوفاء للتاجر، وأساس ذلك أن الجاني باستعماله البطاقة 
المسروقة یكون قد اتخذ اسما كاذبا یتجسد في استعماله اسم صاحب البطاقة الحقیقي وهو 

 .حد طرق النصبأ
كما یسأل كذلك على جریمة التزویر وذلك في حالة استخدامه لها في الوفاء بقیمة 

بیع البضاعة التي  فواتیراحب البطاقة الأصلي على عملیاته التجاریة وذلك لتوقیعه باسم ص
  . 1یجب التوقیع علیها حتى یمكن الوفاء بقیمتها من قبل البنك المصدر للبطاقة

 في هذه الحالة :الجاني للبطاقة المسروقة دون معرفة رقمها السرياستلام  - 
من یحصل على بطاقة دفع مسروقة أو جنائیا عن جریمة حیازة أشیاء مسروقة،  یساءل

حیث أن الأجهزة الالكترونیة لتوزیع مفقودة دون أن یعلم برقمها السري لغرض استخدامها، 
استخدامها من قبل الغیر بعدم الاستجابة الكترونیا وذلك النقود قد تم برمجتها في حالة إساءة 

  .لحمایتها من السرقة
نائیا عن جریمة الشروع في النصب استنادا إلى أن إدخال بطاقة الدفع في كما یساءل ج
یعد بدءً في التنفیذ، إلا أن النتیجة المقصودة لم تتحقق لسبب خارج عن الجهاز الالكتروني 
ولكن قد یحصل أن یعلم بالرقم السري بطریقة ثل بعدم علمه بالرقم السري، إرادة المتهم والمتم

  .2ما ومن ثم ینجح في استعمال بطاقة الدفع عندئذ یساءل جنائیا عن جریمة احتیال
أما بالنسبة لمن سلم وأعطى بطاقة الدفع إلى الجاني فنفرق بین فرضیتین، فإن كان 

یساءل عن جریمة سرقة كما یعد شریكا في جریمة یعلم بأنه یعطیها إلى غیر مالكها فإنه 
    .3النصب، أما إذا كان یعتقد بأنه یسلمها إلى مالكها عندئذ لا یساءل عن أیة جریمة

  
  
  
  
  

                                                             
  .1150محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  1
  . 550عبد الصمد حوالف، المرجع السابق، ص  -  2
  .1152محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  3



 ئیة المترتبة عنهانالدفع الالكتروني والمسؤولیة الجا ةعلى بطاق قعةالجرائم الوا               الفصل الثاني
 

 83 

  الفرع الثاني
  )مزورة( دفع غیر صحیحةالمسؤولیة الجنائیة للغیر عن استعمال بطاقة 

البطاقة غیر سلیمة  ن هذهأقد یحصل أن یتم تزویر وتقلید بطاقة الدفع الالكترونیة، أي 
حیث تعتبر هذه الأخیرة من الناحیة القانونیة لأنها غیر صادرة من الجهة المختصة بذلك، 

وذلك لجهل الحامل بوقوع الاستعمالات غیر المشروعة المنصبة على البطاقة، من أخطر 
وهو الأمر الذي یدعو إلى توفیر ، 1ید إلا بنقص الرصید البنكي أو انعدامهالتزویر أو التقل

حمایة جنائیة لهذه البطاقات، ولأن كل من تزویر البطاقة أو تقلیدها واستعمالها یعدّ جریمة 
لغیر عن تزویر أو الجنائیة ل مسؤولیةالسنحاول في هذا الفرع التطرق إلى  ،2مستقلة بذاتها
  .ومسؤولیته عن استعمال بطاقة مزورة أو مقلدةتقلید البطاقة، 

   لغیر عن تزویر أو تقلید البطاقة الالكترونیةالجنائیة ل مسؤولیةال: أولا
تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي نص " التزویر حسب ما عرفه الفقهاء هو 

زور فیما أعد علیها القانون تغییرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنیة استعمال المحرر الم
  .3"له

ندات أو المحررات إلى التزویر تسمتتعرض كغیرها من الوبطاقات الدفع الالكترونیة 
سواء كان تزویرا جزئیا كالتغییر في بیانات البطاقة أو المادي بمختلف أشكاله وطرقه، 

وهو ما یسمى  أي تزویر المادة المكونة للبطاقة نفسها وبیاناتها أو كان تزویرا كلیابعضها 
بالاصطناع، وذلك من خلال تصنیع نماذج واستخدامها في الوفاء أو السحب بهدف 

  .الاستیلاء على أموال الغیر
ویثور تساؤل في هذه الحالة حول التكییف القانوني في حالة ما إذا تم تزویر البطاقة 

من قانون  )219(ومدى مسؤولیة الجاني عن جریمة التزویر المنصوص علیها في المادة 
  العقوبات الجزائري؟
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فإن جریمة التزویر تقوم على  1من قانون العقوبات الجزائري) 219(طبقا لنص المادة 
ركنین هما، الركن المادي والمتمثل في تغییر حقیقة المحرر، بحیث یلحق هذا التغییر ضررا 
بالشخص المعني، والركن المعنوي ویتمثل في توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي 

  .2ا زور من أجلهوهو العلم بنیة الغش وتغییر الحقیقة، وكذا استعمال المحرر فیمالخاص 
حل جریمة التزویر یرد على المحرر، ولأن التزویر یهدد الثقة ومما سبق یتضح أن م

ویخل بالائتمان والاستقرار في المعاملات المالیة والتجاریة فقد أفرد المشرع الجزائري للمحرر 
  .3حمایة جزائیة

بأحد بنوك القطاع كما یتضح أن بطاقة الدفع الالكترونیة تعد محرر رسمي إذا تعلق 
فهذه البطاقة ، 4الخاصة التي تؤدي منفعة عامة العام ومحرر عرفي إذا تعلق بأحد البنوك

عبارة عن قطعة بلاستیكیة تحتوي على بیانات خاصة بالحامل كاسمه وتاریخ صلاحیتها، 
مسجلة على اسطوانات خاصة توجد بالإضافة إلى الحروف الممغنطة من نفس الطبیعة 

توزیع النقود، وعلیه فالعبث في تلك البیانات یشكل الركن المادي لجریمة التزویر  داخل آلة
  .من قانون العقوبات الجزائري) 219(في محرر مصرفي طبقا لنص المادة 

وهو نفس الرأي الذي تبناه أغلب جمهور الفقهاء حیث اعتبروا بطاقة الدفع الالكترونیة 
، حیث یرتكب فعل الجاني 5التزویر في المحرر تحمل مقومات المحرر وعلیه تقوم جریمة

ضررا بحامل البطاقة، بحیث یؤدي إلى الانتقاص في العناصر الإیجابیة للذمة ) التزویر(هذا 
المالیة أو الزیادة في العناصر السلبیة، وقد یكون الضرر معنویا من خلال قلة الثقة التي 

    .6یولیها الجمهور بالبطاقة

                                                             
كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها " من قانون العقوبات الجزائري على أنه ) 219/1(تنص المادة  -  1

في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة ) 216(في المادة 
  "    دینار 20.000إلى  500مالیة من 
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یتضح أن أركان جریمة التزویر تنطبق على قیام الجاني بإحداث وبناءا على ما سبق 
تغییر في بطاقات الدفع الالكترونیة، ومن ثم فإن هذا الأخیر یكون مسئولا جنائیا طبقا 

  .1من قانون العقوبات الجزائري) 220و 219(للمادتین 
  المسؤولیة الجنائیة للغیر عن استعمال بطاقة دفع الكترونیة مزورة: ثانیا

لقد میز المشرع الجزائري بین تزویر المحررات واستعمالها، ذلك لأنهما جریمتین 
منفصلتین ومستقلتین عن بعضهما ولكل منهما أركان خاصة وعقاب خاص، ویعني استعمال 
محرر مزور هو دفعه للتعامل، أي استخدام بطاقة دفع الكترونیة مزورة لشراء السلع أو 

ر نفسه أو من طرف الغیر، وهو ما الخدمات، بحیث قد یقع هذا الا ستخدام من طرف المزوّ
مه المشرع في نص المادة  من قانون العقوبات الجزائري، ویقتصر التجریم هنا ) 221(جرّ

  .2على واقعة الاستعمال أو الشروع فیه فحسب
رة من طرف الغیر  -1   :استعمال بطاقة الدفع الالكترونیة المزوّ

ة الغیر جنائیا لكل من استعمل بطاقة دفع الكترونیة أجمع الفقه والقضاء على مساءل
مزورة ومقلدة سواء بالسحب أو الوفاء، إلا أنهم اختلفوا حول تكییف هذه الواقعة، فمنهم من 
یرى أنه یجب مساءلته عن جریمة سرقة باستعمال مفتاح مصطنع، وهناك من یرى أنه یجب 

  .3جریمة استعمال محرر مزور مساءلته عن جریمة نصب، ومنهم من یرى مساءلته عن
ذهب جانب من الفقه لتكییفها على أنها  :جریمة سرقة باستعمال مفتاح مصطنع   .أ 

من قانون العقوبات ) 353(استنادا إلى المادة  جریمة سرقة باستعمال مفتاح مصطنع
 واعتبروا أن دون رضاه، حامل البطاقة ، لأن المال خرج عن حیازة المجني علیهالجزائري

على أساس أن المفتاح  4البطاقة المزورة تعد من قبیل المفتاح المصطنع في جریمة السرقة
المصطنع هو كل أداة تقوم بذات الوظیفة التي یقوم بها المفتاح بغض النظر عن شكلها أو 
المادة المصنوعة منها خاصة وأن البطاقة في حقیقتها مجرد أداة للوصول إلى سحب النقود 

ومما یدعم هذا الرأي أن البطاقة حسبهم لیست  ،الآلي یعتبر خزینة نقودوجهاز السحب 
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نما أداة ائتمان فلیس ثمة تزویر في الأمر لذلك لا یمكن الحدیث عن  محررا معدا للإثبات، وإ
  .1استعمال محرر مزور

إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد من غالبیة الفقه، حیث استندوا في ذلك على أن البطاقة 
تلك " ترونیة لا تعد ولو حكما مفتاحا مصطنعا، لأن المفتاح المصطنع یعرف على أنه الالك

الأداة المستخدمة من قبل الجاني في فتح قفل الباب الخارجي للمكان، سواء أكان مفتاحا 
  .2"مقلدا أم مفتاحا حقیقیا للباب قلده صاحبه واستعاض عنه بغیره، فعثر علیه السارق 

المبادئ العامة في القانون الجنائي تمنع القیاس في النصوص أضف إلى ما تقدم، 
القانونیة التجریمیة، لأن القول بأن بطاقة الدفع الالكترونیة هي بمثابة مفتاح مصطنع یعد 

  . 3نوعا من القیاس وهو ما لا یجوز قانونا
وذهب جانب آخر من الفقه أن الجاني في هذه الحالة یسأل عن : جریمة نصب   .ب 

ب، وذلك لأن استعمال البطاقة یشكل طرقا احتیالیة تهدف لإقناع التاجر بوجود جریمة نص
ائتمان وهمي، الأمر الذي یجعله یسلم السلم ویقدم الخدمات للتاجر المعتمد، هذا بالإضافة 
إلى أن الجاني عند إبرازه للبطاقة وتقدیمها للتاجر على أنه الحامل الشرعي لبطاقة صحیحة 

فة كاذبة مما یشكل الركن المادي لجریمة النصب، بحیث ینخدع التاجر یكون قد استعمل ص
 .4ویقتنع بوجود ائتمان وهمي، فیسلم السلع ویقدم الخدمات معتمدا على تلك الصفة الكاذبة

بتحقق وصف جریمة النصب على هذه الواقعة  غیر أن هناك جانب من الفقد لا یقبل
البطاقة لم یكن عالما وقتها بأنها مزورة، لكنه یعلم ، وهي أن من استخدم إلا في حالة واحدة

أنه لیس صاحبها ولیس له الحق في استخدامها لذلك یعتبر قد استعمل طرقا احتیالیة لإیهام 
التاجر بأنه صاحب حق فیما یحصل علیه من سلع وخدمات، ودعم إدعاؤه باستخدام مظاهر 

 .5خارجیة تؤكد كذبه وهي البطاقة المزورة
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 هي أن هذه الواقعة من الفقه آخر یرى جانب :استعمال محرر مزورجریمة    .ج 
 ،من قانون العقوبات الجزائري) 221(وذلك استنادا إلى المادة  جریمة استعمال محرر مزور

محلا  أن تكون فبطاقة الائتمان تصلح وذلك لتوافر أركان هذه الجریمة في هذه الواقعة،
ه یشترط في النشاط المادي لجریمة استعمال محرر مزور أن یحتج بالمحرر للتزویر، كما أن

المزور على أنه صحیح وهو ما حدث في هذه الواقعة، حیث یستعملها حائزها في عملیتي 
بها، بحیث یتمكن من السحب أو السحب أو الوفاء لیخدع بذلك التاجر أو الجهاز الآلي 

تضمنتها البطاقة المزورة من أجل التأثیر على التاجر الوفاء بعد استعانته بالبیانات التي 
 . 1لقبول تلك البطاقة في الوفاء

إلى جانب تحقق القصد الجنائي لدى مستعمل بطاقة الدفع الالكترونیة، وذلك بعلمه 
بأن البطاقة مزورة وانصراف إرادته إلى استعمالها فیما زورت من أجله، ولهذا فإن مستعمل 

من قانون العقوبات ) 221(المادة  المنصوص علیها فيع للعقوبة المحرر المزور یخض
  .2الجزائري
رها -2  :استعمال بطاقة دفع الكترونیة مزورة من طرف مزوّ

في أغلب الأحیان یقوم المزور الذي قام بتزویر البطاقة باستعمالها فیما زورت من 
النصب، ففي مثل هذه سواء أكان ذلك في السحب أو الوفاء بالإضافة إلى جرم أجله، 

الواقعة نكون أمام تعدد الجرائم، بحیث نكون أمام جریمة تزویر محرر وجریمة استعماله، 
، وذلك إذا تم التزویر والاستعمال بفعل واحد كأن یوقع المتهم وهذا التعدد یكون تعددا معنویا

واحد، عندئذ یعاقب على الفواتیر لدى أحد التجار أي تزویر التوقیع واستعمال البطاقة في آن 
من قانون العقوبات ) 35، 34، 32(طبقا للمواد  المتهم على جریمة ذات الوصف الأشد

  .3الجزائري

كما قد یكون تعددا مادیا متى ارتكبت الجریمة بفعلتین مستقلتین وهذا التعدد قد یكون 
ل تغییر اسم مرتبطا ارتباطا غیر قابل للتجزئة، وذلك متى ارتكبت الجریمتین لغرض واحد مث
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صاحب البطاقة واستعمالها كما قد یكون ارتباطا بسیطا إذا لم یكن الغرض واحد كمن 
  .1استعمل بطاقة دفع الكترونیة المزورة لتحقیق أغراض لم تكن في ذهنه وقت تزویر البطاقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .70أسماء سرار، المرجع السابق، ص  -  1
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  :خلاصة الفصل الثاني

بطاقات الدفع الالكترونیة والمسؤولیة تطرقنا في هذا الفصل لدراسة الجرائم الواقعة على 
خلال فترة البطاقة  لحاملالاستخدامات غیر المشروعة  الجنائیة المترتبة عنها، حیث تضمن

والاستخدام غیر المشروع للبطاقة من قبل التاجر أو موظفو البنك  صلاحیتها أو خارجها،
ة أو المفقودة من طرف خدام غیر المشروع للبطاقة المسروقبالإضافة إلى الاست المصدر،

  .عبر الانترنت لها الذي یقع الاستخدام غیر المشروع و الغیر 

هذه الاستخدامات ما یعدّ جرائم تقع على بطاقات الدفع الالكترونیة ومنها ما یعدّ من و 
فترتب مسؤولیة استعمالا تعسفیا، أما الاستخدامات غیر المشروعة التي تعدّ من قبیل الجرائم 

، حیث المبحث الثاني من هذه الفصل درسناه فيجنائیة یعاقب علیها القانون، وهو ما 
خلال فترة غیر المشروع للبطاقة في  ة الجنائیة للحامل عن الاستخدامتطرقنا للمسؤولی

، وفي المطلب صلاحیتها والاستخدام غیر المشروع لها بعد انتهاء فترة صلاحیتها أو إلغائها
لمسؤولیة الجنائیة للغیر عن استخدامه غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكترونیة درسنا االثاني 

 ).مزورة( صحیحة أو استخدامه لبطاقة دفع غیر صحیحة
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المعاملات المصرفیة التي اجتاحت بطاقات الدفع الالكترونیة نوعا جدیدا من أنواع  تعدّ 
، نظرا لسهولة التعامل بها والممیزات التي تتمز بها هذه الأخیرة عالم المال والأعمال

طبیعتها التي اختلف الفقهاء في تحدیدها ما بین رأي یذهب إلى أنها ذات بالإضافة إلى 
ولقد أعطى الدور الذي تلعبه هذه ، طبیعة وصفیة ورأي قائل بأنها ذات طبیعة خاصة

علیها  نوعا من الخصوصیةین المتعاملین بها في تسهیل خدمات البیع والشراء بالبطاقات 
وذلك كونها تشكل دعامة قانونیة وبشكل بارز بشكل عام وعلى المتعاملین بها بشكل خاص، 

  .على صعیدي الوفاء والائتمان

نظرا للممیزات التي تتمیز بها بطاقات الدفع الالكترونیة والمزایا التي یتمتع بها 
ن والعصابات تستهدف هذه الأخیرة بجملة من الجرائم جعل من المجرمیالمتعاملین بها 

ما أثار  كالتزویر والسرقة والنصب والاحتیال على أطرافها للحصول على مزایاها، وهو
سواء  لهاالاستخدام غیر المشروع مشاكل قانونیة تتمحور حول تكییف الأفعال الناتجة عن 

 الوطنیة والدولیة تسنّ قوانین للحد منها،وجعل من التشریعات  من أطرافها أو من طرف الغیر
  .في حال ارتكابهم لهذه الجرائم ى الجناةوفرض المسؤولیة الجنائیة عل

أما المشرع الجزائري فلقد نص على بطاقات الدفع الالكتروني ضمن القواعد العامة من 
لفرض ، إلا أنه نص على المسؤولیة الجنائیة ضمن قانون العقوبات نصوص القانون المدني

الحمایة لها على الرغم من عدم كفایتها لمواجهة جمیع أنواع الجرائم الناشئة عن سوء 
   .استخدام البطاقة

من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة توصلنا لجملة من النتائج والتوصیات 
  :المقترحة، كان أهمها ما یلي
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  النتائج: أولا

وسیلة حدیثة من وسائل الدفع متعددة الأنواع أن بطاقات الدفع الالكترونیة   -
 .والوظائف
الحامل، التاجر، (أن بطاقات الدفع الالكترونیة تقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف   -

 .، أما نظامها فیعتمد على عقدین عقد الحامل وعقد التاجر)البنك المصدر
الالكترونیة تتمتع بطبیعة خاصة بها وهو ما یستلزم وضع أن بطاقات الدفع  -

 .نصوص قانونیة تنظیم علاقة أطرافها الثلاثیة وتحدد طبیعتها القانونیة
 هذه البطاقات والحد من المخاطر  لحمایة قلة النصوص التشریعیة المخصصة -

 .لها عن الاستخدام غیر المشروع ةناشئال
ه البطاقات قانونا خاصا ینظمها، بل نص على أن في المشرع الجزائري لم یسن لهذ -

بعض استعمالاتها ضمن القانون المدني ونص على المسؤولیة الجنائیة للجناة الذین 
  . یستخدمونها استخداما غیر مشروع في قانون العقوبات

  التوصیات: ثانیا
إلى مجموعة من التوصیات نأمل من المشرع الجزائري  ناتوصل الدراسةمن خلال هذا 

 :أخذها بعین الاعتبار، ومن هذه التوصیات ما یلي
سنّ تشریعا خاصا ببطاقات الدفع الالكترونیة ومسایرة مختلف التشریعات المقارنة  -

 . للدول المتطورة في هذا المیدان
وضع نصوص مرنة تسمح بدخول وسائل بضرورة تعدیل القانون التجاري، وذلك  -

 .النوع من الوسائل التكنولوجیة وتنوع وتوسع استعمالهاأخرى مستحدثة مستقبلا للإلمام بهذا 
إرساء قوانین ردعیة في مجال الإجراءات الجزائیة وذلك لكون الإجراءات الجزائیة  -

التقلیدیة لا تتماشى مع مجال المعلوماتیة، خاصة في ظل تمتع بطاقات الدفع الالكترونیة 
 .بطبیعة خاصة تتمیز عن كافة وسائل الدفع التقلیدیة

تعدیل قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یواكب التطور  -
 .الحاصل في مجال وسائل الدفع الالكترونیة والجرائم الواقعة علیها
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  المصادر: أولا

I. الوطنیة القوانین: 

، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فیفري  06المؤرخ في  02-05القانون رقم  -1
، 11ر، العدد .التجاري، جالمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59

  .2005فیفري  09الصادرة بتاریخ 

دیسمبر  30ه الموافق لـ 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  19-15القانون رقم  -2
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2015
II. الأوامر: 

یونیو  08 ه الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1
، 49المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد  1966

 .، السنة الثالثة1966یونیو  11ه الموافق لـ  1386صفر  21المؤرخة في 
سبتمبر  26ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2
رمضان  24، المؤرخة في 78الرسمیة، العدد،  م المتضمن القانون المدني، الجریدة1975
 .م، السنة الثانیة عشرة1975سبتمبر  30ه الموافق لـ  1395
III. القوانین الأجنبیة: 

1-  loi n 91-1382 du 30 December 1991 relative à la sécurité des 
chéques et cartes de paiement, J.O.N 01 du 01/01/1992. 
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  المراجع: ثانیا
I.  العامةالكتب: 

ستراتیجیات التطبیق في المؤسسة(إبراهیم بختي، التجارة الالكترونیة  -1 ، )مفاهیم وإ
 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد السابع، دار  -2
 .1958الإحیاء للتراث العربي، بیروت، 

دراسة تحلیلیة لتقنیات النظام (لتقنیات أعمال البنوك عبد القادر بحیح، الشامل  -3
المصرفي الجزائري مع الإشارة إلى الاقتصاد البنكي الإسلامي كبدیل للنظام البنكي 

 .2003، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )الكلاسیكي
، ةالإسكندریمحمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة،   -4
2009. 

مدحت عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة،   -5
 .، دون دار نشر2001طبعة 

  :صةمتخصالكتب ال
میر فرج یوسف، بطاقات الائتمان والحمایة الجنائیة لها، دار المطبوعات أ  -1

 .2008الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات  أمجد حمدان الجهني، المسؤولیة  -2

 .2010الأردن، / الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان
إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة  -3

 .2007الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
بطاقات الوفاء، النقود الالكترونیة، ( لكتروني توفیق شنبور، أدوات الدفع الا -4

، الجزء الأول، الجدید في )الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة
 .2002التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

للنشر جلال عایدة الشورة، وسائل الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -5
 .2008الأردن،  -والتوزیع، عمان



 قائمة المصادر والمراجع
 

 96 

، 1حسین محمد الشلبي، مهند فایز الدویكات، التزویر والاحتیال بالبطاقات، ط -6
 .2009دار المجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، 

محمد توفیق سعودي، بطاقات الائتمان والأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن  -7
 .2002الأمین للنشر والتوزیع، مصر، استخدامها، الطبعة الأولى، دار 

محمد نور الدین عبد المجید، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع  -8
، دار النهضة العربیة، )دراسة في القانون المصري والإماراتي والفرنسي(لبطاقات الائتمان 

 .2012القاهرة، 
الائتمانیة، دار النفائس للنشر عمر سلیمان الأشقر، دراسة شرعیة في البطاقات  -9

 .2009والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، 
، )دراسة تحلیلیة مقارنة(عماد علي الخلیل، الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء  - 10

 .2000دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 
وسام فیصل محمود الشواورة، المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر  - 11

 .2013ع، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، المشرو 
III. أطروحات الدكتوراه: 

عبد الصمد حوالف، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، أطروحة دكتوراه  -1
 .2014/2015في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

V. رسائل الماجستیر: 
البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، مذكرة لنیل أمینة بن عمیور،  -1

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
2004/2005. 

إبراهیم فوزي بورزق، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي  -2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم )الجزائريدراسة حالة القرض الشعبي (البنكي 

 .2007/2008الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 97 

جمال أوجاني، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -3
 .2015/2016ماي، قالمة،  8في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

حسیبة خشة، وسائل الدفع الحدیثة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -4
الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016محمد بوضیاف، المسیلة، 
ن مع عمار لوصیف، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشری -5

الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص 
التحلیل والاستشراف المالي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، 

 .2008/2009قسنطینة، 
سماح مهیوب، الاتجاهات الحدیثة للخدمات المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة  -6

الماجستیر في الاقتصاد، تخصص البنوك والتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 
  2004/2005التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

صونیه مقري، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع   -7
ل، كلیة الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعما

 .2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
صلیحة مرباح، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   -8

في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، بن عكنون، 
2005/2006. 

الجنائیة لبطاقات الائتمان، بحث مقدم فیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة   -9
للحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف 

 .2007العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 
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فریدة بلعالم، المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان،   - 10
نیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة ل

 .2016-2015محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 
یوسف واقد، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في   - 11

انونیة والسیاسیة، كلیة القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، مدرسة الدكتوراه للعلوم الق
 .2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

VI. مذكرات الماستر: 
أسماء بوعقال، الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة  -1

الماستر في قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 
 .2016/2017مهیدي، أم البواقي، 

أسماء سرار، الحمایة القانونیة لبطاقة الائتمان الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة  -2
الماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

 .2015/2016البواقي، 
شهادة لخضر غضبان، الإطار القانوني لوسائل الدفع الالكترونیة، مذكرة لنیل  -3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 
 .2013/2014بن مهیدي، أم البواقي، 

فطیمة میهوبي، جرائم بطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -4
محمد خیضر، الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015/2016بسكرة، 
نجاة بناي، لیلة عسلوج، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنیل شهادة  -5

الماستر في القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 
 .2018میرة، بجایة، 
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مذكرة لنیل شهادة هشام زرقان، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني،   -6
الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2015/2016خیضر، بسكرة، 
وهیبة بن الشیخ، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة   -7

الحقوق والعلوم  الماستر في الحقوق، تخصص قانون العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة
 .2017السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

VII. المقالات: 
أشرف توفیق شمس الدین، مدى ملائمة تجریم غسیل الأموال للقواعد المصرفیة،  -1

مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الرابع، كلیة الشریعة 
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المجلد الثاني، كلیة الشریعة والقانون،  الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة القانون،
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 100 
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محمد صبحي نجم، المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة   -9
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VIII. المواقع الالكترونیة: 

أمجد حمدان الجهني، الاستخدامات غیر المشروعة لبطاقات الدفع الالكتروني   -1
   www.coiss.com/replay.php: مركز الدراسات القضائیة، مقال منشور في قبل الغیر،من 

 وهیبة لعوام، دور وسائل الدفع الالكترونیة في عملیات غسل الأموال، جامعة  -2
 .dirassat.org-www.revueعبد الرحمن میرة، بجایة، 
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 ملخص المذكرة
 

  :ملخص الدراسة باللغة العربیة

في دراستنا للجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكتروني تطرقنا لدراسة ماهیة هذه 
 الدفع الالكتروني بطاقة ، حیث تطرقنا إلى تعریفماهیة الاستخدام غیر المشروع لهاالبطاقات و 
، وفرقنا بینها وبین العدید من والمكونات الشكلیة والمادیة والفنیة التي تتكون منها وخصائصها

، الطبیعة القانونیة لهاو البطاقات المصرفیة الأخرى، وتطرقنا إلى أطراف التعامل بهذه البطاقات، 
ا بعض من حالات  كما تطرقنا إلى شروط الاستخدام المشروع لهذا النوع من البطاقات وبینّ

  .الاستخدام غیر المشروع لها

الدراسة فدرسنا أنواع الجرائم الواقعة على بطاقة الدفع في الفصل الثاني من هذه  أما
الحامل الشرعي، التاجر، (الالكترونیة سواء كانت هذه الجرائم مرتكبة من طرف أطراف البطاقة 

أو من طرف الغیر، وسواء خلال فترة صلاحیتها أو خارجها، ودرسنا المسؤولیة ) المصدّر
  . لة استخدامهم غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكترونیةالجنائیة المترتبة لهؤلاء الأشخاص في حا

Résumé de l'étude en français: 
Dans notre étude sur les crimes commis sur des cartes de paiement 

électronique, nous avons examiné en quoi consistent ces cartes et leur 
utilisation illégale. Et sa nature juridique, puisque nous avons discuté des 
conditions d’utilisation légitime de ce type de carte et que nous avons 
montré quelques cas d’utilisation illégale. 

Dans le deuxième chapitre de cette étude, nous avons étudié les 
types de crimes sur la carte de paiement électronique, que ces crimes 
aient été commis par les parties à la carte (détenteur légitime, 
commerçant, émetteur) ou par d'autres, et pendant la période de validité 
ou en dehors, et nous avons étudié la responsabilité pénale de ces 
personnes. En cas d'utilisation illégale d'une carte de paiement 
électronique. 
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